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 :مقدمة 
  سائل  غير أخلاقية  رفاتتص   أفعالا بطبعه في بعض الأحيان قد يقترفنسان لإن اإ

قد  ن ما يق م ن به،   إفي الربح السريع   الفائدة المزيفة حقيق غايته بها ت لاعديدة محا  
دمار،  من بينها آفة المخدرات لما لها من تأثيرات سلبية لفي نهاية المطاف إلى ا مبه دفعي

 .على حياة الفرد  المجتمع
ائم شي عا نظرا لتزايد انتشارها  تط رها بشكل فجريمة المخدرات من أخطر  أكثر الجر -

مستمر من طرف فئة في المجتمع  هي فئات الشباب،  عليه فإن خط رة هذه الجريمة تكمن 
 .في ك نها تصيب الطاقة البشرية للمجتمع بشكل عام  الشباب بشكل خاص

عب ر هامة  تعد الجزائر من بين البلدان التي تعاني من ظاهرة المخدرات ك نها منطقة -
بحت بحيث أص   المؤثرات العقلية المخدراتب للمنظمات الإجرامية المختصة في الإتجار

م لمحا لة لاعلإجهزة السياسية  التشريعية  التنفيذية،   سائل اللأهذه الجريمة الشغل الشاغل 
 . السيطرة عليها  التحكم في تسييرها

إلى تعديل قان ن المخدرات  زائري المشرع الج د عم ه الظاهرة  من أجل التصدي لهذ-
 52الم افق ل  8052ذي القعدة عام  81المؤرخ في  81-40  رقم  المؤثرات العقلية

 41الم افق  8000ش ال عام  81المؤرخ في  42-51قان ن رقم بال 5440ديسمبر سنة 
 .5451ماي سنة 

 المشرع دفقد أفر  ،81-40المعدل  المتمم للقان ن  42-51 رقم من خلال القان ن 
خص صسة لجريمة المخدرات  هي التدابير  ال قائية  العلاجية للجريمة ،  كذا النص على 

 . مختلف ص ر جرائم المخدرات  المؤثرات العقلية
من  المخدرة  المؤثرات العقلية الم ادب مخدرات   خاصة مشكلة الإتجارتعد جرائم ال

تخل  الجرائد  لان بينها الجزائر، فالم اضيع الهامة التي شغلت كل مجتمعات العالم  م
المنش رات الإعلامية للسلطات ،   كذا  هاذاعات الجزائرية من الحديث عن انتشار الإ  

  الشرطة للحصيلة العملياتية   الكميات لف عناصرها كمفارز الجيش ال طني الأمنية بمخت
الإقتصاد ،    ائريةمة الجز لأاهدد كيان مستقبل ي مازالت مشكل  الهائلة التي يتم ضبطها

 .ال طني
 :البحث هي م ض ع ختيار إ إن د افع  -  
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 مار جلإا نم ع  نلا اذه ةهجا  مل عر شملا اهثدحتسإ يتلا تايللآا فلتخم ىلع ء  ضلا طيلست -
 . ةينط  لا د  دحلل رباع عباط دخأ يذل ا

قان ن رقم في الالتي جاء بها المشرع المستحدثة م ض عية   الإجرائية ال  انبمعرفة الج -
 .5451  فقا لتعديل سنة 40-81

 نها جريمة انتشرت بكثرةلأيات لقمع هذه الجريمة  مكافحتها لمدى فعالية هذه الآدراسة  -
 . شغلت الرأي العام العالمي بل  باتت ال باء الذي يطارد الجيل الحالي

التعرف بدقة على ص ر الإتجار بالمخدرات   العق بات المخصصة لها س اء من قبل  -
 .الفاعلين ا  الشركاء فيها

شكالية التي لإاإن لفرد  المجتمع فاعلى الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية لخط رة  را نظ
 : الدراسة تتمثل فيمايلي ذهتطرحها ه

رقم  المخدرات  المؤثرات العقلية في القان ن المنظمة لجرائم الإتجار ب ما مدى فعالية الق اعد
 ؟ 81-40رقملقان ن لالمعدل   المتمم   51-42
المشرع الجزائري في العقاب  ليلي لل ق ف على ما مدى نجاعةعلى المنهج التحنا دعتماإ  دق  
 .لقان نية  تحليل النص ص ا ته الجرائمت القان نية المنظمة لهجراءالإا  
من خلال طبيعة م ض ع الدراسة المتمثل في الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية في -

عي التقسيم الثنائي للبحث على أساس  ج د فصلين فه  يستد  42-51ظل القان ن الجديد 
 :  كل فصل متك ن من مبحثين ، ذلك على النح  الآتي بيانه 

 الق اعد الم ض عية لجرائم الإتجار بالمخدرات  المؤثرات العقلية: الفصل الأ ل 
 أركان جرائم  الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية: المبحث الأ ل
 كن الشرعيالر : المطلب الأ ل
 الركن المادي: المطلب الثاني 
 الركن المعن ي : المطلب الثالث 
 العقلية العق بات المقررة لجرائم المخدرات  المؤثرات: المبحث الثاني
 أن اع العق بات: المطلب الأ ل 
 سلطة القاضي الجنائي في تقدير العق بات :المطلب الثاني 
 ائم الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقليةالق اعد الإجرائية لجر : الفصل الثاني 
 البحث  التحري عن جرائم المخدرات  المؤثرات العقلية: المبحث الأ ل
 الضبطية القضائية: المطلب الأ ل
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 النيابة العامة: المطلب الثاني 
 مرحلتي التحقيق  الحكم: المبحث الثاني
 مرحلة التحقيق القضائي: المطلب الأ ل
 رحلة المحاكمةم: المطلب الثاني
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الإتجار بالمخدرات والمؤثرات  القواعد الموضوعية لجرائم :الفصل الأول 
 العقلية

العالم بصفة عامة  فات التي تهدد لآات  المؤثرات العقلية من أخطر االمخدر إن الإتجار 
، بل   المجتمعكبيرة على الفرد  الأسرة  رارلما لهذه الظاهرة من أض   الجزائر خاصة

ل العالم لم اجهتها عن طريق ، من أجل ذلك تجندت أغلب د   بأسره المجتمع الد لي 
 قد عمدت ،   إصدارها لعدة اتفاقيات د لية في هذا المجال، إضافة إلى التشريعات ال طنية

المتعلق بال قاية من المخدرات  81-40 المتمم للقان ن  عدلالم 51-42القان ن  إلى سن 
ذي أتبع بصد ر عدة ؤثرات العقلية  قمع الإستعمال  الإتجار غير المشر عين بها،  ال الم

 . ةمراسيم تنظيمي
حكام الم ض عية لجرائم المخدرات لأما سبق جاء هذا الفصل م س م با  من خلال 

أهم الأحكام التي مست هذا الن ع من الجرائم  الذي قصد التعرف على ب العقلية  المؤثرات
من الجرائم الذي ينشر ب تيرة  يه الطابع ال قائي  ذلك بهدف الحد من هذا الن عيغلب عل

 .ارعةمتس
 الإتجار بالمخدرات و المؤثرات أركان جرائم : المبحث الأول

 :العقلية
الركن  هي ,  عامةجرائم ال ركان العامة لقيامالأقان ن العق بات الجزائري ت افر حدد  

المعن ي إذا إكتملت هذه الأركان قامت الجريمة أما إذا  الشرعي  الركن المادي  الركن
لا جريمة  لا عق بة  لا تدابير "تخلفت أحد الأركان ، فتنتفي الجريمة تطبيقا لمبدأ الشرعية ، 

 "أمن بغير قان ن 
لخطيرة التي أ رد لها تعتبر جريمة الإتجار بالمخدرات  المؤثرات العقلية من الجرائم ا-

 . 81-40المعدل  المتمم للقان ن رقم  42-51القان ن رقم  ه  المشرع قان ن خاص
إلى أركان هذه الجريمة من حيث التعرض إلى الركن الشرعي   تطبيقا لذلك قمنا بالتطرق -

، ثم التطرق إلى الركن المعن ي (المطلب الثاني)،  الركن المادي في ( المطلب الأ ل)في 
 .(المطلب الثالث)في 
 

 ركن الشرعيال: ولالمطلب ال 
قا لنص يب م الركن الشرعي للجريمة على  ج د نص قان ني يجرم الفعل  يعاقب عليه تطيق

 التي نصّت على مبدأ شرعية الجرائم  العق بات  الأ لى من قان ن العق بات الجزائري  المادة
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تق م ، يتضح منها أنه لا يمكن أن 1"لا جريمة  لا عق بة أ  تدابير أمن بغير قان ن : "بق لها
فه  الأساس القان ني المحدد , نص قان ني يجرم  يعاقب على الفعل  دجريمة د ن  ج

فعال من الأ لتحديد فئة يتدخل ، ذلك أن المشرعلمقرر له للسل ك اللإجرامي   الجزاء ا
يجرم فينهى عنها بم جب نص قان ني جزائي , ى سلامة افراد المجتمع الضارة   الخطيرة عل

حدد العق بات المقررة لها من خلال بيان النم ذج القان ني للجريمة في هذه الأفعال   ي
تجريم الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية في الإتفاقيات  ,(الفرع الأ ل)التشريع الجزائري 

 (.الفرع الثاني)  الد لية
 :في التشريع الجزائري  لجرائم الإتجار بالمخدراتالقانوني  النموذج :الفرع الول 

الأ لى من قان ن العق بات الجزائري  التي نصّت على مبدأ شرعية الجرائم  لنص المادة طبقا
، يتضح منها أنه لا 2" لا جريمة  لا عق بة أ  تدابير أمن بغير قان ن "  :بق لها  العق بات

 .د نص قان ني يجرم  يعاقب على الفعل  يمكن أن تق م جريمة د ن  ج
  41/42/5451بتاريخ  42-51ن قان  الب المعدل   المتمم 81-40م القان ن رق فإن عليه 

الم اد  فيبالمؤثرات العقلية   المخدرات  نص ص القان نية المنظمة للإتجارمتضمنا بذلك ال
 . 41/42/5451ه في  ذلك حسب آخر تعديل ل،  58المادة إلى  81المادة  من

سن ات إلى ( 84)من عشريعاقب بالحبس " تنص على :  20-02من القانون  71المادة 
دج كل من قام   24.444.444إلى  دج 2.444.444سنة   بغرامة من ( 54)عشرين

بطريقة غير مشر عة بإنتاج أ  صنع ا  بيع أ   ضع للبيع أ  الحص ل أ  الحيازة أ  
العرض أ  الشراء قصد البيع أ  التخزين أ  استخراج أ  تحشير أ  ت زيع أ  تسليم بأي 

أ  نقل م اد مخدرة أ  مؤثرات , سمسرة أ  شحن أ  نقل عن طريق العب ر صفة كانت أ  
 ."ةعقلي

بالسجن المؤقت من ,  المنص ص عليها في الفقرة الأ لى أعلاه ل  يعاقب على الأفعا
سنة أذا كان الفاعل م ظفا عم ميا سهلت له  ظيفته إرتكاب ( 14)ى ثلاثينإل( 54)عشرين

من مستخدمي مؤسسة  الصيدلة أ  الصناعة الصيدلية أ  الجريمة أ  من مهنيي الصحة ا 
جة الإدمان أ  عض ا في جمعية تنشط في مجال ال قاية من الإستعمال متخصصة في معال

 .رات أ  المؤثرات العقلية  الإتجار غير المشر عين بالمخد
                                                           

، صدر ن ن العق باتالمتضمن قا 820-00 ،المعدل  المتمم للأمر 5450المؤرخ في  40-50قان ن رقم من  48 المادة1
 .14في الجريدة الرسمية العدد الأخير رقم 
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كل شخص يشغل منصبا تشريعيا ا  ,  يقصد بالم ظف العم مي في مفه م هته المادة 
س اء كان معينا أ  , يديا أ  قضائيا أ  إداريا أ  أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة تنف

نظر عن رتبته أ  لأجر أ  غير مدف ع اللأجر بصرف المدف ع ا, دائما أ  مؤقتا , منتخبا 
بأنه م ظف عم مي أ  من في حكمه طبقا للتشريع    أقدميته  كل شخص آخر معرف

 . التنظيم المعم ل بهما
بالسجن المؤبد عندما ,   يعاقب على الأفعال المنص ص عليها في الفقرة الأ لى أعلاه 

 .ترتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة
عق بات المقررة   يعاقب على الشر ع في الجنحة المنص ص عليها في هذه المادة بال

 1".للجريمة المرتكبة
 71الجزائري كتعديل في المادة المشرع  أضاف 0202بموجب التعديل الخير لسنة  -

 .في فقرتها الثانية صفة الموظف العمومي و العقوبات المقررة له
حيث بين المشرع الشخاص اللذين هم  71شمل التعديل أيضا الفقرة الثالثة من المادة -

 .موظف العموميلفي حكم ا
بتسيير أ   يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام" على  :20-02من القانون  71المادة  -

 2". أعلاه 81ت المذك رة في المادة اتنظيم أ  تم يل النشاط

 قام بطريقة غير يعاقب بالسجن المؤبد كل من" :  20-02من القانون  71المادة  -
 3.إستيراد مخدرات أ  مؤثرات عقلية مشر عة بتصدير أ   
طريقة غير زرع ب يعاقب بالسجن المؤبد كل من":  20-02من القانون  02المادة  -

.ك كا أ  نبات القنب مع علمه بذلكمشر عة خشخاش الأفي ن أ  شجيرة ال  
إذا ارتكب الفعل المنص ص عليه في الفقرة الأ لى من هذه المادة لغرض الأستهلاك 

غرامة من سن ات   ب( 2)إلى خمس( 5)من سنتين  يعاقب الفاعل بالحبس, الشخصي 
4.دج  244.444إلى  544.444  

                                                           
1
،المعدل   المتمم  5451ماي سنة  41الم افق  8000ش ال عام  81المؤرخ في  42-51 رقم من القان ن  81المادة  

   المتعلق بال قاية من المخدرات 5440ديسمبر  52الم افق  8052ذي القعدة عام  81مؤرخ في  81-40للقان ن 
 .المؤثرات العقلية   قمع الإستعمال   الإتجار غير المشر ع بهما

 42-51قان ن  81المادة  2
 قان ن نفسه 81المادة  3
 سهنف  ن انلقا 54المادة  4
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تعديلا في المادة سابقة الذكر، و ذلك في الفقرة تضمن  20-02القانون  ويلاحظ أن
 .الثانية منها 

المؤبد كل من قام بصناعة أ  نقل  بالسجن يعاقب" :  20-02من القانون  07لمادة ا -
المخدرة أ  بهدف إستعمالها في زراعة الم اد  إما, أ  ت زيع سلائف أ  تجهيزات أ  معدات

ما مع علمه  المؤثرات العقلية بأن هذه أ  في إنتاجها أ  صناعتها بطريقة غير مشر عة  ا 
 1"ا  المعدات ستستعمل لهذا الغرض السلائف أ  التجهيزات

تجريم الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الإتفاقيات : الفرع الثاني 
:الدولية  

يا لبناء إستراتيجية فعالة إن التعا ن الد لي   تق ية العلاقات الد لية يعد إجراءا أساس
  أبرزها جميع الأفعال الإجرامية المتعلقة , لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى أن اعها 

نظرا لخط رتها   مساسها بالإقتصاد بالمخدرات  منه الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية 
.ال طني  

  , الإتفاقيات الد لية   لهته الأسباب فإن الد لة الجزائرية قد صادقت على جملة من 
:  هي  5451لسنة  42/51أبرزها ماه  منص ص في القان ن رقم   

7197:2 لسنة بالمخدرات المتعلقة الوحيدة الإتفاقية:  أولا   
 حيز ودخلت, بنيويورك المتحدة الأمم بمقر 8108 سنة مارس 14في الاتفاقية وقعت
 الاتفاقيات جميع بذلك تلغي ,مادة 28 تضمنت التيو،  8100رمبـديس 81 يـف التنفيد

 حيز الاتفاقية هذه دخلت ،8110 سنة معاهدة أحكام ضـبع بإستثناء السابقة المعاهداتو
 الاتفاقيات شتات جمع منها لرئيسيا الهدف كان   ،  81003رمبـديس 81 في التنفيد

 لكفت ذلك جانب لىوا,  واحدة وثيقة في لقب من إبرامها مـت التي الد لية البر ت ك لاتو
 وقيام,  المشر عةالعلمية و الطبية الأغراض على المخدرة الم اد لاستعما قصر الاتفاقية

 ما في الاتفاقية هذه أحكامه تلخيص ويمكن ،الأهداف هذه لتحقيق د لية ةـومراقب اونـتع
 :يلي

                                                           
1
 رهكذ بقساال 42-51 قمر  58دة الما  

2
 8101 لسنة سبتمبر 88 في ؤرخالم 101-01 رقم  المرس م م جبالمصادق عليها  8108الإتفاقية المخدرات لسنة   

عيسى القاسمي ،مداخلة بعن ان التعا ن الد لي القان ني في مجال مكافحة المخدرات ،الند ة العلمية ح ل التعا ن  - 3
 55-54الد لي،جامعة نايف العربية للعل م الأمنية،بالتعا ن مع  زارة الداخلية   الجماعات المحلية بالجزائر،الجزائر في 

 1ص 0ص . 5442ج ان
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 (O.I.C.S). صلاحياتها وتحديد المخدراتا لمراقبة الد لية الهيئة اءإنش-
 .بالمخدرات خاصةال المصطلحات بعض شرح-
  1.لجداو أربع في المدرجةو الد لية للرقابة الخاضعة بالم اد التعريف-
للمخدرات  الأ لية الم اد منها تستخرج التي النباتات ليشمل المخدرات مراقبة نظام ت سيع-

 .ومشتقاتها طبيعي لأص ذات
 .الطبيعية للمخدرات جديدة أنواع مراقبة-
 .الاجتماعي إدماجهم وإعادة مدمنينال بعلاج خاصة سياسة تنفيذ-
 على ةـالاتفاقي بنود بتنفيذ المكلفة المركزية الإدارات أو المصالح على قاءالإب أو اءإنش-

 .ال طني الصعيد
  7117:2إتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  ثانيا ،

 النفسية الم اد المعالجة قابة علىالرو فرض ـن إبرام هذه الاتفاقية هم الهدف الرئيسي 
ة ـمكافح إلىإضافة  الخدراتتشملها اتفاقية  بالمؤثرات العقلية التيما يعرف  أو, المصنعة

 لهاتعماـاس اءةـإس
 في التنفيددخلت حيز ،  345/45/8118 وتم اعتمادها في, بها لمشر عوالاتجار غير ا

 :وتتلخص هذه الاتفاقية في ما يلي, مادة 32 وهي تتضمن 1976 أوت 16
 .لد لية لمراقبة المخدراتالهيئة ادعم دور  -

ي ـف العلاج بعد المدمنين عن حالات الإدمان ومتابعة  بالكشفمبادئ تتعلق ل إدخا-
 لتهريبنتاج وافي محاربة الإالمبد لة  لجه داصلة وتكثيف ا م  لمتخصصةا لمراكزا

 .للمخدرات  مشروعر ـغيل تعماـوالاس
 الخاصة القان نية الق اعد ال قت في نفس القمعو ال قايةل في مجا الد لي لتعا ن دعم ا -

مجرمين بينهما  للتبادى هذه الاتفاقية اد علـالاعتم لد لتينن ـحيث يمك المجرمينل بتباد
 .ثنائيةحتى في غياب معاهدة 

 

                                                           
 212،ص8111،الأردن،8لإتفاقيات القضائية الد لية، أحكامها   نص صها،مكتبة دار الثقافة،طمصطفى صخري،ا  1
  211ص

2
 .41/85/5445 في مؤرخ 11/811لمصادق عليها بم جب المرس م رقما 8118إتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  

 النشرو للطباعةدار هومة , ون طبعةبد, الد ليةوالاتفاقيات الق انين   ءض فيالمخدرات جريمة , مروكالدين نصر   3
 .41ص  5441,الجزائر , الت زيع و
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 1: 7197المعدل للإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  7110بروتوكول  :ثالثا
في بعض  النظرة إعاد لىدى إمما أالثغرات  الميدان بعضأفرز تطبيق الاتفاقية في 

اد ـاعتم فكان, الية أكثربفع المخدراتل استعما ءت مكافحة سوءاإجرا زـبغية تعزي المسائل
 2,بجنيف المتحدة للأممالأوربي  المقرب 1972/03/25 تفاقية فيالمعدل للإ بر ت ك ل

 1975 أوت10 اريخـبت التنفيدحيز ل ودخ ،1961 سنةاتفاقية ل ويعد الذي جاء ليتمم
 :البر ت ك لومن أحكام هذا   مادة 21 و يتضمنـوه

 (OICS). الد لية لمراقبة المخدرات ةالهيئ د ردعم  -
 .المخدرات محاربة إنتاج وتهريب واستهلاك لىإ الرامية الجه دمواصلة وتكثيف  -

ومتابعة المدمنين  لجةعن الإدمان ومعاالكشف مصطلحات تتعلق بطرق ل إدخا-
 .العلاجأوضاعهم بعد 

من  المخدراتمرتكبي جرائم  أو المخدراتمهربي ل بتحوي الخاصة القضائية الق اعدتوسيع  -
 .لة إلى د لةدو

 .3 المجالفي هذا  الد لي التعا ن عزيز ت -
إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات و : رابعا

 : 7111المؤثرات العقلية لسنة 
 اـوارتباطه, مختلفة أبعادا واتخاذها العقلية المؤثراتو المخدرات مشكلة لاتساع نظرا

 لاستيعاب فعالة   املةـش رىـأخ ةـاتفاقي عقد الد لي المجتمع رأى, أخرى إجرامية بأنشطة
 ديسمبر 54 في بتاريخ وقّعت لتيوا ، المشكلة على طرأت التي المختلفة المستجدات

 10 تتضمن التيو العقلية المؤثرات   المخدرات تهريب بمكافحة لمتابعةوا, بفيينا 8111
   بالمخدرات المشر ع غير الاتجار لمجا في الد لي التعاون تحقيق لىإ تهدف,  مادة

 والأشخاص ةـالإجرامي العمليات على القائمين محاربة ـلىع ، العقلية المؤثرات
 قاراتالعو لواـالأم نـم بالمخدرات مشر ع الغير   كذا العمل الاتجار لمجا في العاملين

 أنحاء كافة في لالأموا تلك وتعقب مصادرة كذاو, الإجرامي نشاطهم من عليها المتحصل
 :يلي ما في الاتفاقية هذه محتوى تلخيص ويمكن, 4العالم

                                                           
1
 .42/45/5445المؤرخ في  45/08صادق عليه بم جب المرس م الرئاسي رقم م 8118بر ت ك ل   
 298.،297 ص .سابقمرجع , مروكالدين نصر   2
. ، المداخلة العلمية السابق ذكرهاعيسى القاسمي   3 
القان ن الجنائي   فرع , الماجستيرشهادة كرة لنيل مذ, الجزائرفي  المخدراتسياسة الجنائية لمكافحة ال, ف زي جيما ي    4 

 880ص 5481-5485للسنة الجامعية  ,الجزائرجامعة , كلية الحق ق , العل م الجنائية
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 .العقلية المؤثرات   بالمخدرات  الخاصة المصطلحات من مجموعة إيراد-
 .المصادرة نظام تنفيذ بكيفية التعريف-
 .المخدرات جرائم وقمع بكشف يتعلق مافي القضائي لالمجا في التعا ن  دعم-
 .ل العب ردو ومساعدة التك ين برامج وتحسين تطوير-
 .المراقب التسليم تقنيات أو أساليب تعميم-
 المؤثرات   المخدرات لنق لوسائ على الرقابة وتطوير الزراعة على القضاء تشجيع-

   .1طلبال خفض بغرض ال قائية التدابير توسيع   العقلية
 الركن المادي لجريمة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية: المطلب الثاني

متناع عن الفعل الذي ب اسطته تكتشف الجريمة  يكتمل لايقصد بالركن المادي الفعل أ  ا
د أ  رافالأب حق ق يتصلا إذ بغير ماديتها , ت جد جريمة بد ن ركن ماديلا    .جسمها

 فه  في القان ن يعرف بأنه كل العناصر ال اقعية التي يتطلبها النص . الجماعة بأي إعتداء
 نسان  ه لاكما أنه السل ك أ  النشاط الخارجي الذي يصدر من ا ,الجنائي لقيام الجريمة

إيجابيا  رادي سلبيا كان أمالامثل النشاط المادي خير يالا هذا ك ج هره السل   أساسي  ركن
 .2ةلحة المحمي الذي يشكل محل الحق أ  المص
    السل ك هي  عناصر لاثمن قان ن العق بات يتك ن من ث الركن المادي في القسم العام 

 في هذا النطاق ستتم دراسة الركن  ، سببية التي تربط السل ك  النتيجةقة اللاالنتيجة  الع
 .لإتجار بالمخدرات  المؤثرات العقليةالمادي لجريمة ا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مداخلة علمية سابق ذكرها, عيسى قاسمي 1
2
 588ص ،8115، 8ط, القاهرة, الفكر العربيقان ن العق بات القسم العام دار , مة لامام ن س  
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 جريمة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقليةصور : الفرع الول

ارت على المست ى العالمي  ال طني  كثرت خط رتها أين نظر لتشعب م ض ع ظاهرة المخد
 في نفس ال قت تعزيز  تدعيم , خلص إلى  ج بية  ضع حد لهذه الظاهرة  محاربتها

 .ذه الجريمةافحة هسيما قان ن حماية الصحة  ترقيتها الذي فشل في مكلالق انين السابقة 
تفاقيات الد لية في محاربة الإكرس الجه د العالمية سيما نص ص الذي   42-51قان ن ال -

المخدرات تجار في لإتهالك أ  التعامل أ  االإسهذا القان ن حضر كافة ص ر , ةالجريم
 رائمالج هذا القان ن حدد فئتين من ت المختلفة بالمخدرات لا بصفة عامة كافة التعام

كما أ رد بعض ص ر الجرائم الخاصة مع , قسمها حسب خط رتها إلى جنح   جنايات  
  .ص ر جرائم المخدرات  لفرع هذا ما سنتنا له في ا .تحديد أركانها  قرر لها عق بات

 :ة الجنح المشددة  لجريمة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلي: أولا
ت افر الركن المادي للجريمة جنح المشددة  بتترتب جرائم الإتجار بالمخدرات ذات  صف ال

على  المذك رة 42-51في القان ن  81بتحقق أحد الافعال المنص ص عليها في المادة 
 هي إنتاج أ  صنع  أي فعل من الأفعال المنص ص عليها في هذا القان ن   ،سبيل الحصر 

يع ا  التخزين ا  ا  حيازة ا  عرض للبيع ا   ضع للبيع ا  الحص ل ا  الشراء قصد الب
نقل عن استخراج ا  تحضير ا  ت زيع ا  تسليم باية صفة كانت ا  سمسرة ا  شحن ا  

 1.خدرة ا  المؤثرات العقليةمال طريق العب ر ا  نقل الم اد
 42-51من القان ن  81 يتخد الركن المادي في الجريمة المنص ص عليها في المادة -
ا  الحص ل ا    نتاج ا  صنع ا  بيع  ا   ضع للبيعالص ر التي نصت عليها المادة في ا  

حيازة ا  العرض  ا  الشراء قصد البيع ا  التخزين ا  استخراج ا  تحضير ا  ت زيع ا  
ل المراد الخدرة ا  سمسرة ا  شحن ا  نقل عن طريق العب ر ا  نق‘ تسليم باية صفة كانت

 :ا  مؤثرات عقلية،  سيتم تعريف هته الأفعال في مايلي
 :العقلية تراالمؤث أو تراالمخد إنتاج: 1

 الاستعمال  قمع العقلية  المؤثرات  المتعلق  42-51 رقم القان ن  من 02 المادة حسب 
  راتينج  القنب الك كا أ راق فصله  عملية   فإن الإنتاج بها المشر عين غير  الاتجار
 . نباتاتها عن القنب

                                                           
 42-51من القان ن  48فقرة  81المادة  1
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 يؤدي فعل إتيان  هي أصلا م ج دة غير مخدرة ةماد استحداث أ  خلق عملية ه   الإنتاج
 مادة إفراز من لتتمكن نضجها عند الخشخاش ثمار خدش مثل المخدرة المادة ظه ر إلى

 العناصر بعض من بتركيبها المخدرة الم اد من المعتبرة المركبات بعض إنتاج  مثل الأفي ن 
 "نلحقا بطريق تعاطيه يتم الذي "ف رت الماكست ن  مثل الكيميائية

 :العقليةالمخدرات والمؤثرات  صنع-0
خدرات المالقان ن المتعلق ب  42-51 قم ر  القان ن  من 02 المادة حسب بالصنع يقصد -

 غير العلميات جميع بها المشر عين غير  الاتجار الاستعمال  قمع العقلية ترا المؤث
 تح يل التقنية  تشمل العقلية المخدرات  المؤثرات  على بها الحص ل يتم  التي الإنتاج

 التمييز  يصعب الإنتاج عملية مع الصنع علمية  تتداخل ، أخرى مخدرات المخدرات إلى 
 ،  الق لبة  الت ضيب التعليب عملية فيه تدخل الصنع أن إلا الأحيان من كثير في بينهما
 .ا غالب النباتي مصدرها من المخدرة المادة جرااستخ ه  الإنتاج أن حين في

 

 :العقليةالمخدرات والمؤثرات  ازةحي -3

مخدرات ال من بال قاية المتعلق  12 المادة ذكرتهعقلية المخدرات  المؤثرات ال حيازة فعل إن
 أعاد  قد 42-51في القان ن   بها  المشر عين غير  الاتجار الاستعمال المؤثرات العقلية

 الجنحة عن تختلف دةمشد أخرى  كجنحة  17 المادة نص في الحيازة مصطلح ذكر المشرع
 الحيازة نمنه أ  17 المادة في نص المشرعبحيث  أن   ، 12 المادة في عليها المنص ص

 الإنتاجنفس المادة   هي  في عليها المنص ص الأفعال بأحدمرتبطة  المادة هذه في
 راج الاستخ  التخزين البيع بقصد  الشراء  الحص ل للبيع  ال ضع  البيع  العرض  الصنع

 بقصد هي  التي 12 بالمادة عليها المنص ص الحيازة بين التمييز  جب لذا ، 1رها غي
 بأحد القيام بقصد  هي 17 بالمادة عليها المنص ص الحيازة  بين الشخصي الاستهلاك

 .المادة بنفس عليها المنص ص الأفعال
 :عرض المخدرات والمؤثرات العقلية -4

من  81المادة  ذكرته فقد العقلية ثراتالمؤ  أ  راتالمخد عرض لفعل بالنسبة الشيء نفس
 مصطلح ذكر المشرع أعاد  قد ،  42-51 رقم  دراتالمخ من بال قاية المتعلق  ن ن القا

 الجنحة عن تختلف مشددة أخرى  كجنحة القان ن  نفس من 17 المادة نص في العرض
                                                           

 ، 02 عدد 2014 لسنة العليا المحكمة .، مجلة  54-41-5480بتاريخ  0913552 رقم ملف العليا المحكمة اجتهاد 1
  384 ص
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 81 بالمادة عليه المنص ص العرض بين التمييز  جب لذا 13 المادة في عليها المنص ص
  ه  17 بالمادة عليه المنص ص العرض ما بين الشخصي الاستعمال بقصد ه   الذي
  الصنع الإنتاج أجل من منها المادة بنفس عليها المنص ص الأفعال بأحد القيام بقصد
 . غيرها  الإستخراج  التخزين البيع بقصد ءشرا ال  الحص ل للبيع  ال ضع  البيع

) قصد البيع لبيع والحصول وشراء المخدرات أو مؤثرات عقلية البيع أو الوضع ل -2
 (الإتجار
 منها ص ر عدة  ممارسة في  الانتظام  الحرفة الاعتياد شكل ترابالمخد المتاجرة فعل يأخذ
 عقد ه   البيع ،1بيعها إعادة أجل من دراتالمخ شراء أ  الحص ل أ  للبيع ال ضع أ  البيع
 تتم   نقدي ثمن مقابل في آخر ماليا حقا أ  شيء ملكية للمشتري  ينقل أن البائع فيه يلتزم
 التسليم يقع أن ذلك ف ق  يشترط فلا العقد انعقاد بمجرد ءشراال جريمة   البيع جريمة من كل
 البيع عملية تتم لم  ل  حتى للبيع تدراالمخ عرض بمجرد الجريمة تق م كما ، الثمن دفع أ 
 بمقابلرات المخد على الحص ل كان فإنرات المخد على الحص ل بمجرد الجريمة تقع كما
 شراء  أ  الحص ل هذا من الغاية  لكن حص ل فه  مقابل بد ن  كان إذا أما ، ءشرا فه 

 .ببيعها القيام أجل من ه  تراالمخد
 التخزين و استخراج وتحضير المخدرات أو المؤثرات العقلية-0

 لمدة مهيأة مخازن  لحفظها  مخصصة ملائمة أماكن في  ضعها هي المخدرة المادة تخزين
 من  يفهم محد دة، بكميات أ   احدة دفعة س اء لبيعها بعد فيما جهارااستخ أجل من معينة
 .للبيع م جهة كبيرة غالبا تك ن  المخزنة تراالمخد كمية أن التخزين لحطمص
 المركب أ  دةالما من المخدر الج هر فصل بأنه جنيف اتفاقية عرفته فقد جراالاستخ أما

 بمعناها تح يل أ  صنع أي العملية هذه تتضمن أن د ن  منه جزء الج هر ذلك يكّ ن  الذي
 .جتخرا الاس الصنع مصطلح من أعمّ  الإنتاج مصطلح فإن  عليه الصحيح،

 تقسيم في خص صا  المتمثلة  التر يج للمتاجرة السابقة العمليات فه  التحضير أما
 للاستخدام  تهيئتها  ت ضيبها  تغليفا  تعليبها   زنها  دمغها عها تقطي ءاأجز  إلى تدراالمخ
 2. البيع

 
 

                                                           
 .28ص ، 02 العدد ، 2014 لسنة العليا المحكمة مجلة  1

 50، د ط، ص  5440درات في التشريع الجزائري ، دار الهدى للطباعة  النشر  الت زيع ، نبيل صقر، جرائم المخ2



14 
 

 :تسليم وتوزيع المخدرات أو المؤثرات العقلية بأية صفة-1
 بين أ  أجلالبيع من التجار بين إما  تك ن  الغير يد في المخدرة المادة   ضع ه  التسليم
 1 . مستهلك تاجر
 تاجر إلى (بالجملة تاجر) دراتللمخ كبير تاجر من ، جارالت بين يتم فعادة الت زيع أما

 تر يج قصد  هذاشراء  ال البيع علمية  حص ل الاتفاق بعد  هذا(ةبالتجزئ تاجر) صغير
 فك القضاء على يصعب مستعارة بأسماء خفية شبكات طريق عن اعملي  تتم راتالمخد

 .رؤ سها على  التعرف خي طها
 :أو المؤثرات العقليةة و شحن المخدرات السمسر  -1

 أ  الطرفين نظر  جهات في بالتقريب التعامل طرفي بين الت سط أ  ال ساطة هي السمسرة
 السمسرة مهنة  تعتبر 2عام ب جه الصفقة شر ط في أ  المقترح السعر في بينهما للتقريب
 بين أ  الصغير  التاجر تراللمخد الكبير التاجر بين بالت سط السمسار يق م إذ تجاري  عمل
 . السعر البيع محل الكمية ح ل النظر  جهات لتقريب البائع  بين الصانع أ  المنتج

 بالإخفاء عادة الشحن  يك ن  نقل  سائل في المخدرة الم اد حمل عملية فه  الشحن أما-
   في المخدرة الم اد إخفاء يتم  عمليا   اكتشافها يصعب أماكن في ةر المخد للم اد  التم يه
  في  كذا ، الحديدي  الغطاء المركبات لأب اب البلاستيكي الغطاء بين الم ج د الفراغات
 العجيبة الطرق  من  غيرها  الف اكه  الخضر الغذائية الم اد مختلف  في العجلاتفراعات 
 إحترافية فإن ذلك  رغم أنه إلا ، أحد بال على تخطر أن يمكن لا التي التم يه في  الغريبة
 هذه اكتشاف إلى الأحيان غالب في تصل المجال هذا في المتخصصة القضائية الضبطية

 طريق عن لاسيما تعتمدها التي التقنية بالطرق  المركبات في المشح نة المخدرة الم اد
 .المخدرة المادة شم على المدربة الب ليسية الكلاب

 :النقل أو النقل عن طريق العبور -1
  التخزين الشحن أ  التصنيع أ  الإنتاج كزمرا نم تراالمخد إيصال عملية ه  إذن فالنقل

 الإقليم داخل  هذا  التس يق البيع عادة أ  البيع أ  الاستهلاك جهات إلى خراج الاست أ 
  قد المخدرة المادة مالك ه  الناقل يك ن  قد إذ ، مقابل بد ن  أ  بمقابل كان س اء جزائري ال

 سائقين)  مادية بشرية إمكانيات ميراالإج السل ك هذا  يتطلب ، بعم لة ناقل مجرد يك ن 
  .النقل عملية دائما الشحن ثم التخزين عملية  تسبق(  مركبات

                                                           
1
  5484، دار ه مة عين مليلة الجزائر عقلية الحسين بن شيخ آث مل يا ، المخدرات  المؤثرات ال 
 .36 ص سابق، مرجع مر ك، الدين نصر2
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 د لة في تس يقه بهدف الأراضي الجزائرية عبر المخدر نقل فه  العب ر طريق عن النقل أما
 ئرزاللج بإدخالها  يق م المغرب د لة في الهندي القنب مادة شخص يشتري  كأن ، 1أخرى 
 إلى المغربية الحد د من ئري زاج  سائق مركبة لها فيستأجر ت نس د لة نح  نقلها قصد

 المخدرة الم اد نقل ه  مجرم لسل ك مرتكب هنا فالناقل لت نس إدخالها قصد الت نسية الحد د
 .زائري الج الإقليم عبر العب ر طريق عن
 جنايات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية : ثانيا
 :ة الموظف العموميصف-7

فقد اعتبر المشرع الجزائري الافعال المشار اليها في الفقرة  5فقرة  81طبقا لاحكام المادة 
ب صفها جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت من عشرين الى ثلاثين  81الا لى من المادة 

ممتهني سنة ادا كان الفاعل م ضفا عم ميا بحيث سهلت ل   ظيفته ارتكاب الجريمة ا  من 
الصحة ا  الصيدلة ا  الصناعة الصيدلانية ا  من مستخدمي مؤسسة متخصصة في 

معالجة حالات الادمان ا  عض ا في جمعية نشاطها ال قاية من الاستعمال  الاتجار غير 
 .الشرعيين بالمخدرات  المؤثرات العقلية

 الم ظفبان  42-51ن  المقص د بنص الفقرة الثانية  التي جاءت في التعديل الأخير للقان  
العم مي كل من يشغل منصب  تشريعيا،تنفيديا ، ا  قضائياا  اداريا ا  في احد المجالس 

 2.الشعبية المنتخبة س اء كان معينا ا  منتخبا ، دائما ا  مؤقتا ، بأجر ا  بد ن اجر
من خلال إضافة الفقرات  71و يلاحظ أن المشرع قد أضاف تعديلا في المادة 

 .رها في الركن الشرعي السابق ذك
 :وجود جماعة اجرامية منظمة2-

نشاط كل شخص يمكن ان يك ن له صلة بالعصابات  8فقرة  81جرم المشرع في المادة 
 يقصد بتك ين عصابة من شخصين ا  اكثر  يتخد هدا النشاط ص رة الاتفاق الجنائي على 

، من خلال   اخل البلاد د من القان ن  81ارتكاب الأفعال المنص ص عليها في المادة 
 . 81من المادة  0نص الفقرة 

ن اتخدت ص رة الاتفاق الجنائي الا انها تتميز بانها منظمة لاحظ أن العصابة  ا   ي
 . مستمرة

                                                           
 00نبيل صقر، مرجع سابق ،ص   1
 قان ن سابقفقرة ثانية  81المادة   2
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 :جناية تسيير وتنظيم او تمويل التعامل بالمخدرات-3
 8فقرة81يت فر الركن المادي عند قيام شخص اخر باتيان الافعال المدك رة في المادة 

تسيير ا  تنظيم ا  تم يل "المتمثلة في  81بالاضافة الى قيام المتهم بافعال المادة 
 " اعلاه 81النشاطات المدك رة في المادة 

بحيث جرم المشرع كل نشاط يك ن له صلة بعمليات الاتجار س اء كان دلك بإرادته اة 
 81افعال المادة  التدخل في ارادته ا  في تنظيمه  الانضمام اليه بهدف ارتكاب

اما تسيير  تنظيم فيقصد به تنظيم العمل بها  تحديد الجرائم التي تهدف الى ارتكابها  ت زيع 
 1الأد ار على المشاركين فيها  اما التكفل بالمصاريف المادية

 :جناية التصدير والإستيراد المخدرات والمؤثرات العقلية-2
المادة المخدرة الى اراضي الد لة باية  سيلة الاستيراد ه  كل  اقعة يتحقق بهما ادخال 

كل  اقعة يتحقق بها نقل المادة المخدرة ،  تعتبر الجريمة تامة بمجرد ادخالها الى   كذلك
 . لي العامدق اعد القان ن ال  يرجع ذلك إلىالمياه الاقليمية للد لة ا  الفضاء الج ي لها 

تيان الفعل التنفيدي في ايهما ا  كل من بإ  يعد مرتكبا للإستيراد أ  التصدير كل من يق م
يساهم في بالنقل ا  من يتم النقل لحسابه ا  لمصلحته  ل  لم يصدر منه شخصيا فعل 

النقل ا  المساهمة فيه اما من يشترك في أي فعل من الافعال بطريق الاتفاق  التحريض 
  .فيعتبر شريكا

 :عة النباتات المخدرة بقصد الإتجارجناية زرا-0
  8فقرة  54ل المنص صة عليها بالمادة ايت افر الركن المادي للجريمة بتحقق الافع

هبت اليه محكمة النقض المصرية ليس مجرد  ضع البد ر  المقص د بالزراعة ه  كما ذ
د ر من اعمال التعهد المختلفة على الارض بل المقص د بها ايضا كل ما يتخد نح  الب

لعه لان  ضع البد ر ان ه  الا عمل بدائي لا يؤتي ثمرته زمة للزرع الى حين نضجه  قالا
الزراعة التي نهى المشرع عنها  يؤيده إلا بد ام رعايته حتى ينبت  كل دلك يدخل في مدل ل 

ه الحد د الضيقة تدخل في عم م الإحراز  ه  معاقب الفقه في هدا لإتجاه ، إذ انه في هذ
ضلا عن مفه مها الضيق كل فعل يتم به تعهد عليه إستقلالا حين يتسع مدل لها ليشمل ف
 .2الزرع  صيانته إلى حين تمام نضجه  قلعه

                                                           
 .10،ص  5441، ال جيز في القان ن الجزائي العام، دار ه مة، الطبعة الثامنة، الجزائر، أحسن ب سقيعة  1
 511-511ص, المرجع السابق, ال جيز في القان ن الجزائي الخاص, حسن ب سقيعة 5 
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كما أن جريمة زراعة النباتات من الجرائم التي يستمر ركنها المادي لفترة  ج د الزرع في 
 .الأرض

عدم إقتصار الركن المادي على  ضع البد ر بل يتسع  يمتد ليشمل كل ما يتخد من أعمال 
 .لمختلفة للزرع إلى حين نضجه  قلعهالتعهد ا
 الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية     الشروع والمساهمة في جرائم: لثانيالفرع ا

 الشروع: لا أو 
 :تعريف الشروع في التشريع الجزائري -7
أين أطلق عليه ،  من ق ع 14في الجريمة في المادة  ف المشرع الجزائري الشر ع عر 

كل المحا لات لارتكاب جناية تبتدئ بالشر ع في التنفيذ : " ها صذا نمصطلح المحا لة  ه
أ  بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم ت قف أ  لم 

أثرها إلا نتيجة لظر ف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى  ل  لم يمكن بل غ الهدف  يخب
 ."1 رتكبهاالمقص د بسبب ظرف مادي يجهله م

 :عقوبة الشروع في جريمة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية -0
تس ي بعض التشريعات الحديثة بين عقاب الجريمة التامة   عقاب الشر ع فيها، لأن 

الخط رة الإجرامية  احدة في كلتا الص رتين، بينما تقرر بعض التشريعات الأخرى عق بة 
 2بة الجريمة التامةأخف للشر ع في الجريمة من عق  

أما المشرع الجزائري فقد أخذ بالرأي الأ ل الذي يس ي بين العقاب على الجريمة التامةّ    
 بي قد تأثر بالمذهب الشخصي في عقاعقاب الشر ع، أ  بعبارة أخرى إن المشرع الجزائر 

اب المحا لات لارتككل  أن على " قان ن العق باتمن  14يث نص في المادة ، ح3الشر ع
جناية تبتدئ بالشر ع في التنفيذ بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر 

، فكانت الشر ع في الجنايات يأخذ القاعدة إذن أن عق بة الجناية التامة " كالجناية نفسها
  . س اء بس اء

جنح أما فيما يخص الشر ع في الجنح فلا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القان ن،   ال
ق ع  041المادة  الشر ع فيها تأخذ نفس عق بة الجنحة التامة، نأخذ يهايعاقب علالتي 

مركبة مهما  كل من خرب أ  أتلف عمد"  الإتلاف كمثال،   التي مفادها  الخاصة بجنحة
                                                           

 511ص, المرجع السابق, ،أحسن ب سقيعة 1
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للغير ب اسطة الحريق أ  أية طريقة أخرى كليا أ  جزئيا يعاقب بالحبس من  كانت ممل كة
دج   يعاقب على الشر ع فيها  2.444إلى  244ن ات   بغرامة من سنتين إلى خمس س

 "  كالجنحة
 :صور الشروع-2
 :اقصالشروع الن :أ
يقصد بالشر ع الناقص البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية -

اية أ  الجنحة أ  جنحة، إلا أن الفاعل لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحص ل تلك الجن
، الشر ع أيض   يسمى هذا ا بالجريمة الم ق فة، 1لحيل لة أسباب لا دخل لإرادته فيها 

الفعل قد أ قف بعد  حيث يبدأ الفاعل نشاطه الإجرامي  لا يستكمله، فالنتيجة لم تتحقق لأن
،   مثال ذلك أن يدخل لص أحد المتاجر بغرض السرقة فيلقى  2البدء فيه   قبل نهايته

القبض عليه قبل  ص له إلى المال الذي كان يرغب في سرقته ، فالجاني في هذه الحالة قد 
  قف النشاطتطيع إكماله أي أ  بدأ نشاطه   لكن لم يس

الجرمي من جهة   عدم استنفاذ من الخصائص المميزة للشر ع الناقص تعطيل التصرف   -
 مي من جهة أخرى ذلك التصرف الجر 

في هذه الحالة يك ن هنا  قف التصرف الجرمي حدث : ف الجرميتعطيل أ  إيقاف التصر 
أجنبي لا دخل لإرادة الجاني فيه، بحيث يتحقق معه حالات الت قف الجبري عن التنفيذ، 

أنه  اعتقدليه، أ  شر ع شخص في سرقة مال مفمثلا  فاة المجني عليه قبل إطلاق النار ع
ص، فهنا محل الجريمة م ج د   لكن ملك للغير  لكن في الحقيقة ه  ملك لذلك الشخ

 لمجني عليه منه أن ، أ  أن يضع الجاني قنبلة في مكان معين اعتقادفيه الجاني أخطأ 
 3.لكنه أخطأ في الساعة سيمر ف را

اختياره الحر،   ه  العد ل التلقائي الذي يرجع لأسباب  لإرادة الجاني جعكما قد يك ن را
ي تنفيذ الجريمة، أ  ه  العد ل الذاستمرار الجاني في نفسية خالصة يك ن من شأنها عدم 

                                                           
1
، دار الثقافة للنشر (القسم الخاص، الجرائم ال اقعة على الأم ال)لعق بات، عبد الرحمن ت فيق أحمد، شرح قان ن ا 

 811.،ص  5485 الت زيع، عمان، 
، النيابة العامة، السلطة الفلسطينية، فلسطين، (دراسة مقارنة تحليلية)ياسر عفيف المده ن، الشر ع في الجريمة  2

 .80،ص5485
أركان الجريمة ، )ثباتها في قان ن العق بات الجزائري، دار الخلد نية، الجزائر، ، أركان الجريمة   طرق إإبراهيم بلعليات 3

 .01 ،ص 5441،دار الخلد نية للنشر   الت زيع ،الجزائر،(أهمية الإثبات الجنائي،طرق الإثبات الجنائية
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ا ،   لا عبرة هن1يصدر عن الإرادة الحرة للجاني   ، الذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة 
، قد يك ن للت بة أ  رأفة بالضحية أ  خشية من العقاب أ  بالسبب أ  الباعث على العد ل 

 . اعه خط ات قادمة نح هكرؤية ضابط للشرطة، أ  بسبب سم ... الخ ف
  يلاحظ أن العد ل الاختياري يؤدي إلى عدم معاقبة الجاني ، أ  تخفيف عق بته عن 2

ة عق بة الشر ع في الجريمة التي كان يقصد إتمامها ، لكن إذا كان فعل الجاني يعتبر جريم
عدم  3.الشر ع فإنه يتعين محاسبته عن تلك الجريمة   ت قيع عق بتها عليهر أخرى غي

حيث أن الشر ع الناقص يق م عند حد ث طارئ ما عطل ، أ  : استنفاذ التصرف الجرمي 
أ قف التصرف الجرمي قبل اكتماله، فإن هذا يعني أن ذلك التصرف الجرمي لم يستنفذ من 

قبل الجاني،   بأنه لا يزال هناك جزء من هذا التصرف يتطلبه لحد ث النتيجة الجرمية 
يهم بعد ذلك قدر ما تم من ذلك التصرف الجرمي   ما تبقى منه،   مع  أرادها   ، لا التي

ذلك ينبغي أن يرتبط عدم حد ث النتيجة الجرمية بعدم اكتمال التصرف الذي أ قف،   أنه 
 4لتحققت الجريمةل لا هذا الت قف 

  :الشروع التام-ب
 قه مع ذلك لا تتحقي كاملا، إلا أنغ الجاني من تصرفه الجرمر قصد بالشر ع التام أن يفي

النتيجة الجرمية التي أرادها رغم إمكانية تحقيقها ، فالجاني قد بذل كل ما في  سعه ،  لكنه 
فشل في إحداث النتيجة، فإذا كان سبب هذا الفشل قد طرأ بعد أن بدأ الجاني في مباشرة 

ي فعل أما إذا كان سبب الفشل يكمن ف ك ن بصدد شر ع تام بنتيجة خائبةفعله فأننا ن
الجاني الذي يستحيل عليه منذ البداية أن يصل إلى النتيجة، كننا بصدد شر ع تام بنتيجة 

 مستحيلة 
تتحقق الجريمة الخائبة عندما يقدم الفاعل على تنفيذ مشر عه : الشر ع التام بنتيجة خائبة- 

ى الهدف الذي الإجرامي بأن يق م بكل الأفعال التنفيذية التي تحقق الجرم إلا أنه لا يصل إل
قصده لسبب خارج عن إرادته كأن يطلق النار على المجني عليه فيصيبه في جسده،   لكن 
  بالتدخل الطبي اللاحق أنقذت حياته،   في هذه الحالة الجاني استنفذ كل الأعمال التنفيذية

                                                           
 .حلبي الحق قية، بير ت، ، نظرية الجريمة، منش رات ال(القسم العام)جي، شرح قان ن العق بات قه  علي عبد القادر  1

 ،ل 5441ص،  366،365
 1، المرجع السابق، ص أحسن ب سقيعة  2
 .101جي، المرجع السابق، ص قه  عبد القادر علي  3
 .114، 101، ص هفسنجي، المرجع قه  علي عبد القادر  4
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 مما يضفي على الفعل صفة نتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعلإلا أنها لم تؤدي إلا ال، 
 .الخائبة الجريمة

   ب بذات العق بة المقررة للمحا لةتعاق الخائبة بالمحا لة في الجريمة    تلحق الجريمة  
ي جد شرطان لذلك      ، ن العق باتمن قان   14ع الجزائري في المادة قد نص عليها المشر 

 : هما
يجب     الجريم التي يت قف عليها ارتكاب أن يك ن الفاعل قد استنفذ جميع الأفعال يجب -

أن لا يحدث عد ل اختياري، كأن يضع الجاني د اء في طعام ز جته بقصد إجهاضها، ثم 
  1.حي ان ماب خاص يسقط الصحن فلا تتنا له أ  أن يأكل ذلك الطعام

تك ن الجريمة الم ا للجريمة الخائبة،     ستحيلة شكلا : الشر ع التام بنتيجة مستحيلة-
ل ج د مانع مادي لم   لا تتحقق نظر يكن في علم الفاعل الذي لا فالجريمة المستحيلة ا 

من  14يمكن له النجاح في ارتكاب جريمة،   قد عبر عنها القان ن الجزائري في المادة 
 "   ل  لم يكن بل غ الهدف المقص  د بسبب ظرف مادي، يجهله مرتكبها " قان ن العق بات

.2 
تحيلة   الجريمة الخائبة، ه  أن في الثانية يمكن يعتبر  جه الخلاف بين الجريمة المس 

تحقيق النتيجة ل لا تدخل سبب أ  عامل خارجي، في حين أن النتيجة الإجرامية في الأ لى 
كان من المستحيل تحقيقها منذ بداية اتخاذ السل ك الإجرامي،   بعبارة أخرى فإن الخيبة 

ها محققة عند بدئه في الجريمة محتملة عند بدءالجاني في الجريمة الخائبة،   لكن
  3.المستحيلة

 :الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية المساهمة في جرائم: ثانيا
 :المحرض:أ
 س اء بخلق فكرة الجريمة لديه إذ لم تكن ه  دفع الغير إلى ارتكاب الجريمةالتحريض   

دة لديه قبل م ج دة من قبل، أ  تشجيعه على تحقيق فكرة الجريمة التي كانت م ج  

                                                           
 .،  11،ص  5442ت زيع، الجزائر، ، مبادئ القان ن الجزائي العام، دار اله مة للطباعة  النشر   الالحسين بن شيخ 1

74 
 .10المرجع نفسه، ص  2
 .112جي، المرجع السابق، ص قه  علي عبد القادر  3
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حكام الأد أخضعه المشرع الجزائري لنفس ،  نظرا لخط رة الشخص المحرض فق1التحريض
 2الفاعل المباشر التي تطبق على

ل لدى الفاعل أ  كان التحريض متمث  يتضح من ذلك أنه س اء خلق الشريك فكرة الجريمة
 .لافي تشجيع الغير على تنفيذ فكرة كانت م ج دة لديه أص

 ". دفع الغير على إرتكاب الجريمة"ه   ك يك ن تعريف التحريض على ذل 
ساس ذ  طبيعة نفسية، فه  يتجه إلى نفسية الفاعل لكي يؤثر لأ نشاط المحرض على هذا ا

عليه  يدفعه إلى ارتكابها،  الفرق في ذلك  اضح بين نشاط الشريك  نشاط الفاعل إذ يغلب 
اعتبار أن يستعين بق انين الطبيعة لكي يحقق  أن يك ن نشاط الفاعل ذا طبيعة مادية على

فيما يتعلق بالمحرض تميز المشرع الجزائري عن  3جراميةالإ على نح  مباشر؛ النتيجةفعله 
أصليا  ليس  فاعلاالمحرض  الاعتبارباقي التشريعات خاصة التشريع الفرنسي  المصري 

المؤرخ في  40/15رقم ق ع بم جب قان ن  05  08شريكا  ذلك منذ تعديله المادتين 
81-5-8115.4 
  :شروط التحريض:ب 

نتيجة لخط رة الشخص المحرض على الجريمة فقد أخضعه المشرع الجزائري إلى عدة 
أن يتم  ذلك 08حددها المشرع الجزائري في قان ن العق بات في المادة  شر ط  ض ابط 

  :التحريض بإحدى ال سائل المحددة قان نا  هي
ص رة التحريض بالهبة عندما يعطي المحرض مبلغا من المال أ  سلعة أ   تتحقق: الهبة -

صل أن يتم تقديم الأسبيل إقناعه بارتكاب الجريمة    عقار أ  هدية مادية أ  عينية  ذلك في
الهبة قبل ارتكاب الجريمة لكي يعتبر  سيلة من  سائل التحريض ألنه إذا قدمت بعد ارتكابها 

نه إعطاء الهبة بعد ارتكاب الجريمة  مع ذلك تعد من  سائل قد تعتبر مكافأة، غير أ
  .5أن يتم ذلك باتفاق  لكن شرط التحريض

                                                           
1
فريد ر ابح ، محاضرات في القان ن الجنائي العام ، طلبة السنة الثانية لسانس جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف ، كلية   

 .884ص  5481 -5481الحق ق  العل م السياسية ، 
، محاضرات في القان ن الجنائي العام، مطب عة م جهة للسنة الثانية حق ق ، جامعة أب  بكر بلقايد ، هديات حماس 2

 . تلمسان كلية الحق ق   العل م السياسية
بعة الثانية المسؤ لية الجنائية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، الط –الجريمة  –حكام العامة لأمحمد الرزاقي ، القسم العام ا 3

 542ص  8111

4
 804حسن ب سقيعة ، المرجع السابق صأ 

 885ن ر الدين عبد السالم ، مرجع سابق ص  5
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 الوعد:ج
، 1ال عد بإعطاء مكافأة على تنفيذ الجريمة، قد تك ن مكافأة مادية أ  في شكل أداء خدمة 

 ص رته أن م ر المادية فقط، الأيقتصر على  لا أنهل عد أ سع نطاقا من الهبة لذلك يعد ا
يقطع المحرض  عدا على نفسه بأن يمنح غيره في سبيل إقناعه بارتكاب الجريمة، هدية 

 .2مادية أ  عينية أ  تقديم خدمة أ  منفعة شخصية
يعتد به ك سيلة لا تكاب الجريمة ، فل  كان بعدها ال عد بطبيعته يشترط أن يك ن قبل ار   

 من  سائل التحريض
مشرع الجزائري بل ترك شأنه للفقهاء ،  يعني عندهم ال عيد بشر أ  لم يعرفه ال :التهديد: د

أذى يصيب المجني عليه مهما كانت ال سيلة في ذلك ،   على هذا فالتهديد يدل على 
ا الضغط يجب معنى الضغط المعن ي على إرادة الغير إلقناعه بتنفيذ الجريمة ، غير أن هذ

 . كراه المعن ي الإيرقى إلى حالة  لاأ
أن يهدده بالقتل أ  بأي أذى إذ لم يرتكب الجريمة  قد يك ن التهديد معن يا كأن يت عده ك 

    3ص رة أ  خبر يسيئ لسمعته بنشر
 :السلطة او الولاية استعمال إساءة:ه
هنا السلطة القان نية كسلطة الرئيس في العمل على مرؤ سه أ  المخد م   يقصد بالسلطة 

الفرار، ضي في فرنسا بأن راكب سيارة الذي مر سائقها بعلى خادمه،  في هذا الصدد ق
 .يمكن اعتباره محرضا بإساءة استعمال السلطةلا د ن أن يك ن مستخدمه، 

ال الية الشرعية ك الية ال الد على أبنائه القصر، كما تحمل معنى السلطة  ي يقصد بال ال 
إمام   هبة المصلين من الأستاذن المعن ية  المهابة كهيبة الز جة من الز ج،  هبة التلميذ م

 .4المسجد
 
 
 

                                                           
 884فريد ر ابح ، المرجع السابق ص   1
  885ن رالدين عبد السالم ، المرجع السابق ص 2
 808أحسن ب سقيعة ، المرجع السابق، ص  3

 540المرجع السابق، ص أحسن ب سقيعة ،    4
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 جراميلإالتحايل أو التدليس ا :و
هي آخر  سيلة من ال سائل التي نص عليها القان ن،  هي ترتكز أساسا على الكذب  :

 الخداع  الغش  المكيدة مما خلق حالة من الغلط في ذهن شخص، فتدفعه إلى ارتكاب 
الذي يدخل في مفه م  تفريق بين التحريض المباشر في هذا الصدد ينبغي ال،  الجريمة

صلية  الذي يتم بأحد ال سائل المذك رة  بين التحريض العام الم جه إلى الأالمساهمة 
 1  د ن  سيلة محددة جمه ر من الناس الغير معنيين

 :أن يك ن التحريض مباشرا-
ر مشر ع أ  بمعنى أن يعتبر المحرض ب ض ح هن م ضح التحريض ه  ارتكاب فعل غي

عدة أفعال غير مشر عة، فال يت افر التحريض ك سيلة إشتراك إذا كان غير مباشر، كما ل  
  .2في قلب آخر كراهية شخص ثالث فأقدم تحت تأثير هذه الكراهية على قتله بث شخص

  :يك ن التحريض شخصياأن -
التحريض عاما، أي أي أن يك ن م جها إلى المراد إقناعه بارتكاب الجريمة، أما إذا كان 

ق ع  05م جها إلى كافة الناس أ  إلى جمه ر بغير تحديد فال يعد تحريضا بمفه م المادة 
  ارتكب الجريمة الأشخاص ل  استجاب له أحد 

 مع ذلك يتحقق التحريض إذا كان م جها إلى فئة معينة كإمام المسجد الذي يخطب في 
دعارة تقع في حيهم أ  مخمرة أ  مقهى المصلين ي م الجمعة  يدع هم إلى تخريب بيت 

 .3لاةأصحابه تق ية مكبر الص ت عند إقامة الص مجا ر يتعمد
ثره، أي لأتمثل في أن يك ن التحريض منتجا  يمكن إضافة شرط رابع للشر ط المذك رة ي 

أن يرتكب المحرض الجريمة أ  يشرع في ارتكابها،  هذا الشرط غير  ارد في التشريع 
تشترط أن يق م  تيع، ال.من ق  00ذي يتميز بذلك عن باقي التشريعات فالمادة الجزائري ال
بكسر "في التحريض  حده لمعاقبة المحرض بارتكاب الجريمة بل يك "اءالر  بفتح "المحرض 

 4"الراء

                                                           
تهاني جبابلي ، التحريض على الجريمة في قان ن العق بات الجزائري ، مذكرة ماستر في الحق ق ، قان ن جنائي  عل م  1

 .51ص  5481/5454جنائية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم الب اقي 
 540ف زية عبد الستار ، المرجع السابق، ص  2
 540أحسن ب سقيعة ، المرجع السابق، ص  3

 ري ، مذكرة شهادة ماستر أكاديميسمية ، قادري أميرة ، التحريض على الجريمة في قان ن العق بات الجزائ ملكي 4
 .58ص  5481/5454تخصص قان ن جنائي ، جامعة محمد ب ضياف ،المسيلة 
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ع س إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد .ق  00 في هذا الصدد تنص المادة  
رغم ذلك بالعق بة  إرتكابها بإرادته  حدها فإن المحرض عليها يعاقبامتناع من كان ين ي 

 .الجريمةالمقررة لهذه 
مسؤ لية المحرض عن مسؤ ليته الفاعل المادي الذي  لالذا الحكم تكريس لمبدأ استق ه 

 أصليا  ليس  علاع حيث اعتبر المحرض فا.ق  08ة المشرع الجزائري في الماد جاء به 
 1شريكا

 منه قد نص المشرع أيضا على مصطلحين 55في المادة  42-51القان ن من خلال -
 2...."كل من يحرض أ  يشجع أ  يحث:"... قصد بهما التحريض

 الجريمة ارتكاب على أ  تشجيعه شخص حث يق م أيضا في حالةالتحريض عليه فإن    -
 بأية التحريض هذا  يك ن  ،3 المحرض هاديري التي ال جهة  ت جيهها دتهراإ في بالتأثير
 أجل من الإغراء أ  أم ال بإعطاء ال عد أ  التخ يف أ  الجميل بالكلام س اء كانت  سيلة
 .تراالمخد جنح ارتكاب

 الفاعل ذهنية في هان تحسي المجرمة الأفعال  تزيين بالكلام الإلحاح عليه فيغلب الحث أما
 .ال سائل بكل
 نزع في ال سائل بكل  السعي  راتالمخد جنح لارتكاب الفاعل همة شحذ فه  التشجيع أما

  ن ينتم  التشجيع  الحث التحريض أعمال به يق م ما بأن  تص يره ذهنه في  التردد الخ ف
  النتائج،   من ثم فإذا خاطب  دائرة الأفعالليس إلا    دائرة الأفكار   الن ايا نفس إلى

قبل ارتكابه الفعل المادي لا  فإنما يخاطبه من خلال تشجيعه أ  حثه  المحرض فكر الجاني
 لا فعل ةتحضيري الثلاث لافعالأ هته ه أ  أثنائه،   هذا ه  الذي يجعل أنبعد ارتكاب

 .ةتنفيذي
"... قد نص على 8مكرر  80في المادة  42-51شرع في القان ن م يلاحظ أيضا أن ال-

ارها غامضة بحيث حسب نظرتنا للمادة بإعتب 4..."عمدا بأي  سيلة كانت كل من ير ج 
 "  أي  سيلة كانت"ن عا ما في مصطلح 

                                                           
  الرحمان ميرة لحق ق ، جامعة عبد ابتسام سيد عبد القادر ، غانية ستحي ، التحريض على الجريمة ، مذكرة ماستر في ا  1

 .81،ص 5480/5481
2
 السابق الذكر  42-51القان ن  من 55 المادة   

3
 .822مرجع سابق ،ص أحسن ب سقيعة ،   

 .نفس القان ن  8مكرر  80المادة  4
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 :الشريك: ب
عبر عليه المشرع الجزائري بأنه من يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراك مباشر 
 لكنه سعد بكل الطرق أ  عا ن الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أ  المسهلة أ  

 1من قان ن العق بات  05مع علمه بدلك طبقا للمادة ‘المنفدة لها
 : ينطبق  صف الشريك في الحالات الآتية

 :المكون للركن المادي في الجريمة ات الفعلالقيام بذ-
 هي قيام شخصان أـ  اكثر على تنفيده فيك ن كل متهم شريكا لغيره من الزملاء لأنه قد قام 

المجني عليه أ   بد ر مباشر في تنفيدها،مثال على دلك أن ينهال عدة أشخاص ضربا على
كمثال متعلق بم ض ع الإتجار أن يتعا ن أكثر شخص على زراعة النباتات المخدرة بغاية 

 تصديرها
ا الركن المادي من الركن المادي في الجريمة و الذي يكون هذ القيام بجزء-

 :موزع بين عدة أشخاص
هده الأفعال   هي قيام الركن المادي للجريمة على عدة أفعال ، فيت زع الأشخاص على

  بهدا الصدد يجعل كل متهم شريك لزملائه ، كمثال من القان ن العام 
 تعبئة سند متضمن لبيانات  الاخر يق م بتقليد الإمضاء  هدين الفعلين جريمة تز ير

 :القيام بدور تنفيدي لا يدخل في الركن المادي-
 ي للجريمة كما عرفه القان ن  هنا يعتبر الفعل المرتكب من الجاني لايقع عليه الركن الماد

نما يت قف على الأفعال التى تم بها تنفيد هدا الركن من اناحية الفعلية  كمثال من القان ن   ا 
 .العام كالإمساك بالمغد ر لمنعه من المقا مة تمكينا لآخر من طعنه بالسلاح

ستيراد  قيام مثال من القان ن الخاص  المتمثل في الإتجار كمطاردة أع ان لعملية تصدير   ا 
 .الجناة بعرقلة مسار المركبات التابعة للجمارك  محا لة إفلات الفاعلين الأصليين  التجار

كل من إعتاد على تقديم مسكن ، ملجأ ، " من قان ن العق بات 01لك طبقا للمادة  كذ-
 2"مع علمه بسل كهم الإجرامي....مكان إجتماع ل احد أ  أكثر من الأشرار يمارس ن 

 
 

                                                           
 من قان ن العق بات 05المادة  1

2
  من قان ن العق بات 01المادة  
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 :يام بدور رئيسي على مسرح الجريمة وفقا للخطةالق-
ي لا يرتكب يار السابق ليدخل فيه المشارك الذعلى الت سعة من المع بحيث يميل الإجتهاد 

نما   يظهر على يلعب د را رئيسيا في حالة الجريمة  الذيفعلا يشكل بدءا في التنفيد،  ا 
 لقيام بهالك  فقا للخطة المتفق على امسرحا  قت ارتكابها ،  ذ

رأي آخر يعتبره فاعلا  لكنه ليس منفدا  ي فقهي يميل إلى تسميته بالشريك ،   هناك رأ-
 .بإعتباره قد عاصر مسرح الجريمة زمانيا  مكانيا

 :عقوبة الشريك-
من قان ن العق بات فإنه يعاقب الشريك في الجنائية ا  الجنحة بنفس العق بة  00طبقا للمادة 
 .المقررة لها
 هنية بين الشريك  الفاعل المنفد الركن المادي  رة ت افر الرابطة الذمع ضر 

  تشدد عق بة الشريك إدا نظم أمر المساهمة في الجريمة ا  أدار عملا من إشترك  فيها
يعاقب الشريك في إحدى الجرائم المنص ص " 51في المادة  42-51 في القان ن -

  1"صليعليها في هذا القان ن بنفس عق بة الفاعل الأ
 عليه أن الشريك في جرائم الإتجار بالمخدرات  المؤثرات العقلية يعاقب بنفس عق بة 

 .الفاعل الأصلي
لمؤثرات الإتجار بالمخدرات و االركن المعنوي لجرائم : ب الثالث المطل

 : 20-02العقلية في القانون 
فعال المادية المجرمة  الركن المادي المحدد للأ, بعد دراستنا للركن الشرعي  ما تم حظره 

ح ل يتمح ر  ن المعن ي في جرائم الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقليةكالر فإن دراسة 
 .2القصد الجنائي بإعتبار الجريمة عمدية فلا يحتمل فيها الخطأ الجزائي مسألة
اكتفى  جنائي بشكل صريح في القان ن إنماالمشرع الجزائري لم يعرف القصد الإن 
ير من النص ص مة العمد في كثلإدراج ك لالضمنيا فقط   ذلك من خ هإلي ةشار لإبا

 هايرتكب يى الجريمة التلنية الجاني التي تنعكس مباشرة ع  ى قصد لالقان نية الدالة ع
 لى العمد في نص ص القان ن   قد أشار المشّرع الجزائري إ رادة تحقيق النتيجةا  الجاني   

 .بات العام الجنائي في قان ن العق  

                                                           
1
 السابق الذكر 42-51القان ن  51المادة  

 580،ص  5480،القان ن الجنائي العام ،دار بلقيس للنشر،الجزائر،ن خلفيعبدالرحما  2
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تسمية الخطأ المقص د أ   ليهق علئي مرادفات عديدة ، حيث يطقصد الجنالل
 .العمدي القصد تسمية كذلك,  العمدي
حيث يد ر  قصد الجنائيلفي إعطاء تعريف ل الفقه الجنائي ح ل هذا الم ض ع   أضاف

 عنصر) مجرم بعناصر الجريمةم اللذه النقطتين في عهتتمثل ح ل نقطتين أساسيتين، 
 .(عنصر الإرادة)ذه العناصرهة لتحقيق هإرادة متج   (العلم

  من خلال ما سبق سنتنا ل في دراستنا القصد الجنائي لإرتكاب جريمة الإتجار 
  القصد الجنائي لإرتكاب , ( الفرع الأ ل)بالمخدرات   المؤثرات العقلية بصفة فردية 
 .بإعتبارها من الجرائم الخاصة(  يالفرع الثان)الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة 

القصد الجنائي لإرتكاب جريمة المخدرات و المؤثرات العقلية : الفرع الول 
 بصفة فردية

إن إرتكاب الأفعال المادية لجريمة الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية لا يكفي  حده 
بكامل الأهلية    بل لابد أن يصدر الفعل المادي من شخص مسؤ ل   يتمتع, لقيامها 

 .القدرات العقلية
  كذا  ,(أ لا(العلم   الإرادة :  يتم القيام بهته الأفعال بت افر القصد الجنائي العام هما 

 .(ثانيا)القصد الخاص 
 (العلم و الإرادة : ) القصد الجنائي العام , أولا

دراستهما على   عليه نق م ب, عنصري العلم  الإرادة هما ج هر القصد الجنائي العام 
 :الت الي فيما يلي 

 :عنصر العلم  -7
ؤدي الى ي ه كله ت افر اليقين لدى الجاني بان سم في قان ن العق بات الجزائري معنالالع

فإذا  جريمة،لبجميع العناصر القان نية ل علمهمع ,  ا قان ناليهنتيجة اجرامية يعاقب ع
النشاط تعطي التي  لأنها هيائي اصر انتفى القصد الجنذه العنهم بأحد لانتفى الع

 .1جرامي ال صف القان نيلإا
م اليقيني يرتبط ارتباط ا  ثيق ا لفالع, الأخرى جرامية الإعن باقي ال قائع  بالتالي تميز 

 2.الجاني الإجرامية التي يق م بهابال اقعة 

                                                           

 20،ص5440،النظرية العامة للقصد الجنائي ،مكتبة دار الثقافة للنشر   الت زيع ،الأردن،صالح نبية 8 
 881صمرجع سابق ،م،بلعليات إبراهي 2
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ما هكل الجرائم م لى ن عالما بالقان ن الذي يعاقب ع يفترض في الجاني أن يك
ذا هى ل ع,  ن الجريمةى دراية بجميع ال قائع التي ت ك  ليك ن ع  ,  هاان ن عك
 . م بال قائعلم بالقان ن  علم يتك ن من علن محل العإساس فالأ
 .يتك ن عنصر العلم من العلم بالق انين  العلم بال قائع-
 : م بالقوانين العقابيةلالع -أ
أ  يحتج  هلهيعذر أحد بج عقابية  الام بالق انين اللالع هإنسان يفترض في ن كلإ 

 .القان ن في ط لبذلك أ   قع في غ
ط في القان ن لل أ  الغهحتجاج بالجلإمجرمين بالإتاحة الفرصة ل عدم المبدأ يعني 

ناك من هالمبدأ ف هذاريعات  الق انين العقابية تأخذ بب التشلإلى ذلك فان أغ  استناد
 .ايناك من يذكره ضمنهصراحة    هيلينص ع

 : م بالوقائعلالع -ب
القصد الجنائي لأن جريمة لم بجميع ال قائع المك نة للى علصل أن يك ن الجاني علأفا

  .ةا الجريمهاني بجميع العناصر التي تتك ن منم الجليت افر إذا ع
ب القان ن أن يك ن ل،حيث يتط ليهم بم ض ع الحق المعتدى علفالمشرع يشترط الع

ت افر  ب للم بالنتيجة أمر مطل، كذلك الع1المعتدى عليه الحق م بم ض على علالجاني ع
أن يرتب  همن شأن هم بأن الفعل الذي يرتكبلأن يع ليهالقصد لدى الجاني إذ يجب ع

مسؤ لية الجزائية ا القان ن حتى تترتب الهة يشترطذه النتيجه ا  هالنتيجة التي يريد تحقيق
تك ن الجريمة  هخير لديالأذا ه افرى أساس الخطأ العمدي بت  لفي حق الجاني ع

 2.عمدية
 :ط في قواعد قانون العقوباتلل أو الغهالج

ف الق انين العقابية أمر مفر ض لم بمختلالتشريعات أن العجميع  هكلالمبدأ العام الذي تس
ذريعة لنفي ا كهط فيلل أ  الغهحتجاج بالجلإيقبل إثبات العكس فا الا   ى كل شخصلع

                                                           
لجزاء الجنائي،دار ه مة للطباعة   النشر عبد القادر عد ،قان ن العق بات الجزائري القسم العام ،نظرية ا  1

 . 818،ص5484،الجزائر،
 ،دار الثقافة8ط ( دراسة مقارنة) ،شرح الأحكام العامة في قان ن العق باتسعيد كامل  2

 512،ص5441للنشر الت زيع،الأردن



29 
 

أ  جنحة   جناية أ ءيج ز لمن ارتكب جريمة س ا ذا يعني الاه،    القصد أمر مرف ض
 . 1ةلالعق بات أ  الق انين المكما في قان ن ليهمخالفة  س اء  رد النص ع

 
 عنصر الإرادة  - 0
كل أ  بعض  هي ق ة نفسية ت جهم   لقصد الجنائي بعد العلي العنصر الثاني لهرادة الإ

ي رادة ينتفي القصد الجنائلإنتقاء اإ  ب ،  ر عأعضاء الجسم لتحقيق غرض غير مش
 :ى لقان ن عق بات جزائري التي تنص ع 48  نستنج ذلك بالرج ع إلى نص المادة

 .2" هابدفع هقِبل ل لاالى ارتكاب الجريمة ق ة  هى من اضطرتلعق بة ع لا "
بين الجرائم  التمييز ر فيهالقصد الجنائي ، كما تظ هرج   اهفي ك ن ذلك ميةهرادة أ   للإ 

  ك   النتيجة معا ،لرادة في الجرائم العمدية إلى السالإ هيث تتجغير العمدية حالعمدية   
  ك فقط د ن النتيجةلرادة إلى السالإ هأما في الجرائم غير العمدية تتج

ية هبما لمه يفترض ع ه ك   يرغب فيلأن الجاني يريد القيام بذلك الس  ك معناهلإرادة الس
ذه الرغبة ه   ها القان ن ،رغم ذلك يرغب فيهى الحق ق التي يحميلع ه  خط رت ذلك الفعل

 ك لا ذلك السلبهإلى إتيان الحركة التي يتط هرادة  تدفعالإك لبي تلت هتجعل أعضاء جسم
 .3 لك التهمة حتى تق م ت

، قصد الجرمي لدى الجاني يكفي لقيام الجريمة التامة   ت افر ال لا ك  حده لإرادة الس-
جرامية الناشئة الإاني إلى تحقيق النتيجة جإرادة ال جهأن تت ضافة إلى ذلكلإزم بال انما ي

 .  كلعن ذلك الس
 :القصد الجنائي الخاص / 0

إن القصد الجنائي الخاص في الجرائم المتعلقة بالإتجار في الم اد المخدرة   المؤثرات 
اب الجريمة   يتم الت صل إليه عبر العقلية ه  الهدف المبتغى من الجاني من  راء إرتك

 4لماذا ؟طرح التساؤل 

                                                           
،دار الثقافة للنشر    8ط سلطان عبد القادر الشا ي،محمد عبد الله ال ريكات ، المبادئ العامة في قان ن العق بات،  1

 111،ص 5441الت زيع ،الأردن
 من قان ن العق بات 01المادة   2

11غازي حن ن ،خلف الدراجي،مرجع سابق ص 3
  

مداخلة بعن ان الآليات القان نية لمكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري  ،محمد الطاهر رحال, بير براحليةز  4  
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  هذا ما نصت , قصد الإتجار قد إشترط المشرع في جرائم الإتجار بالمخدرات ت افر ل -
أ  بيع أ  : "...بنصها 81/48  المادة ..." قصد البيع"...بق لها  80/41عليه المادة 

الم اد المخدرة أ  المؤثرات ...رةأ  سمس... ضع للبيع أ  حص ل   شراء قصد البيع 
 ".العقلية 

قصد الإتجار بالمخدر من الأم ر الم ض عية التي تستقل محكمة الم ض ع بتقديرها 
بحيث يمكنها استخلاصه من خلال كمية المخدر أ  المؤثر العقلي المضب طة   القرائن 

 1.الأخرى 
 نظمة في إطار جماعة إجرامية م إرتكاب الجرائم: الفرع الثاني 

بحيث تهدد الإقتصاد أخطرها  ة من أبرز الجرائم المستحدثة  تعتبر الجريمة المنظم
 .ال طني على المست ى المحلي   الد لي 

  :تعريف الجريمة المنظمة  :أولا
جرامية  العمليات السريعة  اسعة لإنشطة االأجريمة متن عة  معقدة من الجريمة المنظمة 

تهيمن عليها عصابات  ,من السلع  الخدمات غير المشر عة ، المتعلقة بالعديد النطاق
حتراف لإمختلف الجنسيات  تتم بقدر من ا بالغة الق ة  التنظيم، يضم آالف المجرمين من

ستمرارية  ق ة البطش  تستهدف تحقيق الربح المالي  اكتساب الق ة  النف ذ باستخدام لإ ا
 . أساليب عديدة  مختلفة

 :هذا الن ع من الإجرام فيما يلي ل المميزة يمكن إستنتاج خصائص
 تعدد الجناة-
 التنظيم   التخطيط-
 التعقيدالسرية   -
 الإحترافية   الإستمرارية-
 (إقليمي أ  د لي) النطاق الجغرافي ال اسع -
 غرض تحقيق الربح-

 :القصد الجنائي للجماعة الإجرامية : ثانيا
بعد التخطيط   عقد العزم على تنفيد , رامية ه  إنصراف الإرادة إلى تحقيق النتيجة الإج

 .الجريمة 
                                                           

 قباسمرجع .محمد الطاهر رحال   1
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 .معا لقيامها( 5)  الخاص ( 8) هي جريمة عمدية يجب ت افر القصد الجنائي العام
 :القصد الجنائي العام  -8

 الذي يق م على عنصرين  مية بغرض إرتكاب الجريمة،اجر الإيقصد به انشاء المنظمة 
جرامية على علم بطبيعة الإل عض  من أعضاء المنظمة يك ن كرادة، فيجب أن الإالعلم   
جرامية قد انشأت بغرض إرتكاب جرائم لإنظمة ا أن يك ن على علم أن الم , المنظمة

جرامي أ  الجريمة يعاقب عليها القان ن، الإب أن يك ن على علم بأن النشاط معينة،  يج
جرامية،  أن تتجه هذه لإا نتماء إلى المنظمةلإايجب أن تنصرف إرادة العض  إلى  كما
 .1رادة إلى إرتكاب الجريمة محل التنظيمالإ
 :القصد الجنائي الخاص-0

يك ن الباعث من يجب أن يك ن هدف التنظيم اإلجرامي الحص ل على الربح بحيث 
 .2جرامي  الهدف من إرتكاب الجريمة ه  الحص ل على الربحالإإنشاء التنظيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

22ص  ،مرجع سابق، محمد فوزي صالح   1  

55ص  هسفنمرجع محمد ف زي صالح ،   2
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 .العقوبات المقررة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية :المبحث الثاني
تبين سياسة العقاب المبادئ التي يت قف عمييا تحديد العق بات  تطبيقيا  تنفيذىا،  تحديد 

 .المشرع ه م  حده بد ن العق بة   يستأثر بيق لاتجريم الذي لل لاأتي مكمالعق بات ي
  سلطة القاضي الجنائي في  (لمطلب الأ لا) سنتنا ل في هدا المبحث أن اع العق بات 

 .(المطلب الثاني)تقدير العق بات 
أنواع العقوبات المقررة في جرائم الإتجار بالمخدرات والمؤثرات :المطلب الول 

 العقلية
المتعلق بالمخدرات  المؤثرات العقلية  42-51القان ن  لالري من خزائحدد المشرع الج

ية على مرتكبي جرائم المخدرات،  قد خصهم المشرع بم اد عق بات أصلية  عق بات تكميل
قان نية تجرح هذا الن ع من الجرائم باعتبارها من الجرائم المنظمة العابرة للحد د  القارات 

صلية الأرعين، حيث نتطرق إلى العق بات  بناء على ذلك قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ف
 .(الفرع الثاني) م العق بات التكميلية، ث( لالأالفرع )للشخص الطبيعي  المعن ي 

 للشخص الطبيعي والمعنوي صلية الالعقوبات : ولال الفرع 
ف الجرائم المرتكبة،  العق بات الخاصة بجرائم المخدرات لاصلية باختالأتختلف العق بات 
ررة للشخص الطبيعي،  العق بات صلية المقالأ،منها العق بات  42-51حددها القان ن 

 .المقررة للشخص المعن ي صلية الأ
 صلية المقررة للشخص الطبيعيلالعقوبات ا: لاأو 
 :ييل ية المقررة للشخص الطبيعي فيماصلالأتتمثل العق بات   
  :الجنح -7
ك الشخصي للمخدرات أ  المؤثرات العقلية لاستهالإاقب على جريمة الحيازة من أجل يع

 الحبس من شهرين إلى سنتين  42-51من قان ن  85بصفة غير مشر عة طبقا للمادة 
 1 .أ  بإحدى هاتين العق بتين 24.444 دج إلى  54.444 بغرامة من 

أخرى في ن أ  م اد طبية ر كالقنب الهندي أ  الأفكل شخص يح ز أ  يشتري مخد
، كما تنص المادة  2ستهالك الشخصي تطبق عليه العق بات المقررة في المادة السابقةللإ
يعاقب بالحبس من '' : يسلم أ  يعرض بطريقة غير شرعية كمايلي على عق بة الذي81

                                                           
1
 هر كذ قباسلا 42-51من القان ن رقم  85المادة   
 00، ص المرجع السابق ،  ياسمينة ظريف2
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دج من يسلم أ  244.444دج إلى  844.444سن ات  بغرامة من  إلى عشر سنتين
ستعمال الالغير بهدف يعرض بطريقة غير مشر عة مخدرات أ  مؤثرات عقلية على ا

 .1"الشخصي
  244.444سنة  بغرامة من82إلى  2يعاقب بالحبس من "لى أنه ع 82  تنص المادة  

 :  دج كل من8.444.444دج إلى 
سهل للغير استعمال الم اد المخدرة بطريقة غير شرعية س اء بمقابل أ  مجانا بت فير 

محل أ  بأي  سيلة كانت  مهما كانت صفة الفاعل أ  المكان الذي خصص لهذا الفعل، 
ن  المستغلين بأية صفة كانت  كدلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك  المسيرين  المديري

لفندق أ  منزل مفر ش أ  نزل أ  حانة أ  مطعم أ  ناد أ  مكان عرض أ  أي مكان 
مخصص للجمه ر أ  مستعمل من الجمه ر، الدين يسمح ن باستعمال المخدرات داخل 

 2.ك رةت أ  ملحقاتها أ  في الأماكن المدالمؤسسا
 ."ئية أ  في مشر بات د ن علم المستهلكين ضع مخدرات أ  مؤثرات عقلية في م اد غدا-
يعاقب بالحبس من عشر سن ات إلى عشرين سنة  بغرامة مالية من  : " 81  تنص المادة  

دج، كل من قام بطريقة غير شرعية بإنتاج أ  صنع أ   24.444.444إلى  2.444.444
ن أ  استخراج حيازة أ  عرض أ  بيع أ   ضع للبيع أ  حص ل  شراء قصد البيع أ  التخزي

 3"  ....أ  تحضير أ  ت زيع أ  تسليم بأي صفة كانت، أ  سمسرة
 الجنايات -0

ضمن  81فعال المنص ص عليها في المادة الأكل من ارتكب  يعاقب بعق بة السجن المؤبد
 .جماعة إجرامية منظمة

 814من يق م بتسيير أ  تم يل تلك النشاطات المادة – 
    81.5 الم اد المخدرة أ  المؤثرات العقلية المادةمن يق م بتصدير  استيراد -
 في ن أ  شجرة الك كا أ  نبات القنبالأمن يق م بز ارعة الخشخاش -
 

                                                           
1
 هر كذ قباسلا 42-51القان ن   81المادة   

2
 قان ن نفسه  82المادة  

3
 نفسهقان ن   81المادة  

4
 نفسهقان ن  81المادة  

5
 نفسهقان ن  81المادة  
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 عقوبة الشخص المعنوي : ثانيا
على أنه بغض النظر عن العق بات المنص ص عليها 42-51من القان ن 52تنص المادة  

جرائم الذي يرتكب جريمة أ  أكثر من ال بالنسبة للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعن ي 
ت امة تعادل خمس مر رامن هذا القان ن بغ 81إلى  81المنص ص عليها في الم اد من 

 1.المقررة للشخص الطبيعي مةراالغ
من هذا القان ن،  58إلى  81ئم المنص ص عليها في الم اد من  في حالة ارتكاب الجرا

   دج524.444.444دج إلى24.444.444  ح منار مة تتراالشخص المعن ي بغيعاقب 
 2.سن ات 2تف ق  لال المؤسسة أ  غلقها مؤقتا لمدة ت، يتم الحكم بحالافي جميع الح
 :العقوبات التكميلية: الفرع الثاني

تلحق بالمحك م  لاصلية   الأالحكم  تابعة للعق بة تعني بها العق بات التي يشير لها في قرار 
 .حة في الحكمار عليها ص ينصالقان ن  بق ة

  . هي إما أن تك ن ج ازية أم إلزامية 42-51 حسب القان ن  
 :العقوبات التكميلية الجوازية : لاأو 

 للجهة القضائية المختصة أن تقضي في حالة 42-51من القان ن رقم 51أجازت المادة 
 3 :دانة بــلإا
 :الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية-8

في حالة ''  ؤثرات العقلية أنهمن قان ن المخدرات  الم 8فقرة  51مادة جاء في نص ال
حكام المنص ص عليهما في هذا القان ن، للجهة القضائية المختصة أن الأدانة لمخالفة الإ

تقضي بعق بة الحرمان من الحق ق السياسية  المدنية  العائلية من خمس سن ات إلى 
 . '' سن اتعشر 

 4بهذه العق بة ج ازي، س اء في الجنايات أ  الجنح د ن استثناءحظ أن الحكم لا الم 
 
 

                                                           
 هذكر  سابقلا 42-51 قان ن  52المادة  1
 هسفنقان ن  5ة فقر  52المادة  2
 الذكر قان ن سابق 51المادة  3

 أبحاث،  ئري، مجلة دراساتزامؤثرات العقلية في التشريع الجالسياسة العقابية لمكافحة المخدرات  ال''كاشر كريمة،  4
 .041،ص  4545،ج يلية  1دد ،ع 24جامعة م ل د معمري، تيزي  ز ، مجلد 
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 :المنع من ممارسة المهنة-5
العق بات التكميلية الج ازية   42-51من القان ن  51من المادة   لىالأ ردت في الفقرة 

بالمنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة ال تقل عن خمس سن ات 
 بة م جهة خصيصا لألشخاص الذين لهم عالقة مشر عة للتعامل بالمخدرات ،هذه العق

 فيهم الثقة  األمانة  المؤثرات العقلية بحكم  ظائفهم  مهنهم،  الذين يفترض
  :قامةالإالمنع من -1

سن ات في مادة  2مكنة عدة ال تتجا زالأى المحك م عليه بالت اجد ببعض هذا خطر عل
من الي م الذي تصبح فيه  إلاتبدأ  لا مدة المنع  .دة الجناياتالجنح  عشر سن ات في ما

 .ه المحك م عليه بعدما أن يك ن قد منع قد بلغ ل
ذا خالف الم  .ت سن ا ثلاث ثة أشهر إلىلاحك م عليه هذا التدبير يعاقب بث ا 

 :سحب جواز السفر وكذا رخصة السياقة-0
سن ات، فالسحب يخص  2عن تقل  لاالسفر  كذا رخصة السياقة لمدة  سحب ج از
ت الذين ينتقل ن من بلد إلى آخر ألجل جلبها أ  ي رد نها لبلدان أخرى، راللمخدالمست ردين 

أما سحب رخصة السياقة فه  خاص باألشخاص الذين يستعمل ن المركبات لنقل الم اد 
 1 .المخدرة

  :المنع من حيازة أ  حمل سالح د ن ترخيص-
ح الخاضع للترخيص، هذا التدبير لامنع حمل الس 42-51ن من القان   51نصت المادة 

يقضي بمنع من حيازة أ  حمل السالح خاضع للترخيص  ه  في نظري إلغاء ضمني 
 . للترخيص كإجراء في  جه الجاني

 :ق محل النشاطلا الحكم بإغ-2
ق كل محل مخصص للجمه ر أ  يستعمله إذا ارتكب فيه مستغله إحدى جنح لايحكم بإغ

رات أ  ت طأ مع غيره في ارتكابها غلقا مؤقتا، س اء كان فندقا أ  بيتا مفر ش أ  محل المخد
إي اء أ  إطعام أ  محل مشر بات أ  نادي أ  محال لعر ض التسلية أ  ملحقا بمحل 

 .ارتكاب الجريمة

                                                           
اسية، جامعة عبد الحميد بن كلية الحق ق  العل م السي ،مدكرة نيل شهادة الماستر  ارت اضح سعاد، جريمة تهريب المخد 1

 81، ص  مستغانم ، باديس
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 ق تمس كل شخص مهما كانت طبيعته في حالة ثب ت ت رطه في قضايالاغالإ عق بة 
 ق ه  أمر مؤقت،  يمكن الطعن فيه بطرق الطعن القان نيةلإغلابمخدرات،  أمر ال

ارت ذكر منها القان ن المتعلق بالمخدفيما نصت بعض الق انين الخاصة على هذه العق بة، ن
لمدة  لاقغلإهات الحكم التصريح بمنه التي أجازت لج 51سيما المادة لا المؤثرات العقلية 

 صصة للجمه ر أ  التي يستعملها الجمه ر  التيتزيد عن عشر سن ات المحالت المخ لا
ارتكبت فيها جريمة من جرائم المخدرات أ  شارك في ارتكابها ، إذا اقترفت فيه الجرائم 

 من هذا القان ن 80 82المنص ص عليها في المادتين 
 :المصادرة-0

إذ أن مجرد يج ز التعامل فيها بحكم القان ن،  لاعلى أشياء إلى ترد لا   احترازي  تدبيره  
  .حيازتها يعد بحد ذاته جريمة

ستهالك لإمتهم أ  لغيره س اء كانت مخصصة لارت للإذا كانت المخد الأمر  يست ي 
د ات التي استعملت في إثبات الجريمة الأتجار بها، يجب كذلك مصادرة الإالشخصي أ  

  .نتاج المخدراتفي إ ي تستعملد ات التالأكالسيارات  كذا 
  :لزاميةلإ وبات التكميلية االعق: ثانيا

  :بالمصادرة بشتى أن اعها 42-51مر في القان ن الأ يتعلق 
  :مصادرة الم اد المخدرة  المؤثرات العقلية

هة منه بأنه تأمر الج 15جرائية للقان ن السابق الذكر أ جبت المادة الإ في إطار الق اعد 
 ما من هدا القان ن  85لم اد ت المنص ص عليها في الاالقضائية المختصة في كل الحا

فها أ  تسليمها الى هيئة مؤهلة لاالم اد المحج زة التي لم يتم إتيليها بمصادرة النباتات   
  .قصد استعمالها بطريقة مشر عة

ح ال، أي س اء الأأ  المؤثرات العقلية في جميع  حظ انه يحكم بمصادرة هذه الم ادلا ي
ضي بالبراءة على الرغم من  ق ع الجريمة لعدة أسباب، بإدانة المتهم أ  ببراءته، فقد يق

ج الطبي الذي  صف له لاالعإضافة يقضي بإسقاط الدع ى العم مية المتثال الشخص إلى 
 .التسمم  تابعه حتى نهايتهإلى إزالة 

  :المنشات  التجهيزات المنق لة  العقارية
ن  صف جريمة بها القاضي إذا كامر هنا بعق بة تكميلية إلزامية، البد أن ينطق الأيتعلق 

تشكل حيازتها جريمة في ذاتها،  لامر بمصادرتها الاشياء ال اجب الأجناية أم جنحة ،   
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نما تصادر ألنها استعملت أ   جهت لالستع يهم شخص  لامال قصد ارتكاب الجريمة،    ا 
أن تك ن  مالكها،  أ رد المشرع قائمتها على سبيل المثال  ليس على سيل الحصر  هي إما

 .منق لة أ  عقارا
 .خرى الأك المنق لة لامالأ التجهيزات   ت مثل المنشآت لافقد تك ن من المنق   -

 ارتالمخدالمزر عة ف قها  الأراضيأ  أن تك ن عقارية مثل  - 
 :م ال النقديةالأمصادرة -

 جهة القضائية المختصة، فيعلى أن تأمر ال:'' 42-51من القان ن رقم 10نصت المادة 
ت المنص ص عليها أ  المتحصل عليها من الجرائم د ن المساس بمصلحة الغير لاكل حا

 1"حسن النية
نك ن هنا بصدد عق بة تكميلية إلزامية مهما كان  صف الجريمة، س اء كانت جنحة أ  

م ال النقدية لأمر بالأالقاضي صراحة في حكمه  يتعلق  جناية،  ال بد أن ينطق بها
من العملة الصعبة  التي استعملت في ارتكاب الج ارئم المنص ص عليها جزائرية كانت أم 

 الم اد المستعملة لشراء الم اد المخدرة أ  المؤثرات العقلية في هذا القان ن مثل
 :جانبالالعقوبات التكميلية الخاصة ب: ثالثا

علق المت  42-51   قد تضمن قان ن العق بات النص على هذه العق بة في القان ن رقم
غير المشر عين بها،  تجار الا الاستعمالخدرات  المؤثرات العقلية  قمع بال قاية من الم

ن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه منه أ 50ة بمقتضى المادحيث يج ز للمحكمة 
ئري إما نهائيا أ  از قليم الجالإقامة في الإان ن من إحدى الجرائم المنص ص عليها في هذا الق

 2.سن اتر تقل عن عش لاة لمد
ئري  طرد المحك م عليه إلى از قليم الجالإقامة في الإيترتب بق ة القان ن على المنع 

 3.الحد د بعد انقضاء العق بة خارج
 
 
 

                                                           
1
 هر كذ قباسلا 42-51من القان ن  10المادة  

 قان ن سابق 50المادة  2
 .001 ، مرجع سابق، صأحسن ب سقيعة 3
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 :و التخفيضحالة الإعفاء 
 :حالة الإعفاء -7
  دارية أ  القضائية كل جريمة منص صة كل من يبلغ السلطات الإيعفى من العق بة المقرر  

 .هافي ععليها في هذا القان ن قبل البدء في تنفيذها أ  الشر  
ترجع اعتبارات عفاء من العق بة هي ظر ف محددة قان نا على سبيل الحصر، الإإن أسباب 

الجنائية عن الجريمة عفاء من العقاب بالرغم من ثب ت المسؤ لية الإالمشرع في تقرير 
عفاء من العقاب من الإمصلحة أ لى بالرعاية  هي الة البالغ عنها في   ج د المرتكبة في ح

الكشف عن الجرائم ذات ي تسهيل فيخفى أن البالغ له د ر لا مصلحة ت قيع العقاب، كما 
نظرا بالمخدرات  المؤثرات العقلية  ال ص ل إلى مرتكبها  تجار غير المشر علإالصلة با

المشار إليها في  مالمقررة للجرائة عفاء من العق بالإ عليه يتطلب لسريتها  صع بة كشفها 
غ ،  يعرف بعض الفقهاء التبليغ عن الجرائم بأنه القان ن ت فر شر ط تتمثل في التبليهذا 

عل  ق عها بالف أ بليغات بنبأ الشر ع في ارتكاب جريمة إخبار السلطات المختصة بقب ل الت
 التبليغ، أما محل حقة مرتكبيها  تقديمهم للعدالةلاقصد منع  ق عها أ  ضبطها   م

ع جرائم المخدرات  المؤثرات العقلية س اء كانت جنايات حظ أنه يمتد د ن استثناء لجميلافالم
يتم  خيرة كلها ذات خط رة، بشرط أنالأخط ة مهمة من مشرعنا لك ن هذه أ  جنح ،  تعد 

  .1 ع فيها التبليغ عنها قبل البدء في تنفيذها أ  الشر 
ة تعدد المتهمين ، س اء كان ا جرائم المخدرات  المؤثرات العقليعن  غكما يفترض في التبلي

غ عن هذه الجريمة التي ين  ن ارتكابها مما يمكن من لابالإفاعلين أ  شركاء  قيام أحدهم ب
ضبط باقي الجناة المساهمين في ارتكابها، في حين في حالة عدم  ج د جناة آخرين ساهم ا 

قة معد مة ثعفاء يجعل الالإ،  بالتالي فتقرير هذا ء من العق بةمجال لإلعفا لافي ارتكابها ف
تجار فيها لإادرات  ت زيعها   ات التي تق م بجلب المخبين أفراد العصابات خاصة العصاب

  2. ةتعتبر من الجنايات الخطير   التي
 العق بة تم بحق المبلغ،  متى ت افرت شر ط العفاء منمما يفهم أن المتابعة الجزائية ت

المبلغ عنها د ن صد ر حكم  ريمةبإعفائه من العق بة المقررة للج يصدر القاضي الحكم
إلى  الأصل الرادة مما يؤهله في  الاختيارن الجاني مع ت فر فيه حريتي أببراءته ،  يقضي

                                                           
 052ص مرجع سابق ،اشر، كريمة ك - 1
اق، ر الع-،بغداد 8ديب بالبغدادية المحد دة، طلأرات دراسة مقارنة، شركة مطبعة اصباح كرم شعبان، جرائم المخد - 2

 . 582، ص 8110
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أن يتحمل مسؤ لية فعله بالعقاب،  لكن  ج  د عذر نص عليه القان ن ه  الذي أعفاه من 
، د ن أن بالإعفاءيجب متابعة الجاني في هذه الحالة لغاية صد ر حكم   بالتاليالعقاب،

 .أ  إعفاء المتهم من المسؤ لية الجزائية الإجراميةجريد الفعل من صفته لتيمتد أثره 
 :تخفيض العق بة في جرائم المخدرات  المؤثرات العقلية-

معفية من العق بة على  نية العذار القانلأسباب أ  االأئري إلى جانب زانص المشرع الج
ض المنص ص عليها درات متى ت افرت أسباب التخفية لجرائم المختخفيض العق بات المقرر 

بأنها  قائع تقترن  ة مخففةظر ف أ  أسباب قان نيعذار المخففة للعقاب لأقان نا، تعرف ا
اب عليه،  هي فف من مسؤ لية من تبتت في حقه   بالتالي تخفيف العقبالجريمة فتخ

القاضي في تخفيض العق بة ائي على سبيل الحصر يلتزم بها ت يحددها المشرع الجنالاح
  1.للجريمة  فقا لق اعد محددة سلفا  المقررة

عا   منها نف للجريمة بعق بة أخ الأصليةعق بة يقصد بتخفيف العقاب على المجرم استبدال ال
 عق بة الحبس لمدة معينة ب ستبدال عق بةا كاالغرامة أ  مقدار س بكاستبدال عق بة الحب
  2.الحبس لمدة أقل منها 

  18ة في جرائم المخدرات حسب نص المادة سباب القان نية لتخفيض العق بلأ تتمثل ا
في تمكين الجاني بعد تحريك الدع ى العم مية من إيقاف الفاعل  42-51من القان ن 

التي  صليةالألعق بة خفيض ا يختلف مقدار ت ، في نفس الجريمة أ  الشركاء الأصلي
ف ن ع الجريمة المرتكبة  العق بة المقررة لاة أ  شريكه باختميتعرض لها مرتكب الجري

 .لها
علق بال قاية من المخدرات  المؤثرات العقلية من القان ن المت 18حيث نصت المادة  -

م اد ص عليها في الشر عين بها بأن العق بات المنص  ر المتجار غيالإستعمال   الإ قمع 
ى النصف إذا مكن بعد تحريك الدع ى خفض إلن ن تمن ذات القا 81إلى  85من 

خرى من الأصلي أ  الشركاء في نفس الجريمة أ  الجارئم الأالعم مية من إيقاف الفاعل 
 .نفس الطبيعة أ  مسا ية لها في الخط رة

إلى السجن  من هذا القان ن  51إلى  81ص عليها في الم اد من  تخفض العق بات المنص  
ن نص المادة فإن تخفيض العق بة م . "سنة 54سن ات إلى عشرين  84المؤقت من عشر 

إلى العق بات صلية السالبة   للحرية فقد ينصرف أثرها اللأينحصر فقد على العق بات  لا
                                                           

 .812،ص 5445-5448الجزائر، -أ هايبية، قان ن العق بات، كلية الحق ق، بن عكن ن الله عبد  1
 .810، صمرجع نفسهأ هايبية، الله عبد 2
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ات  قان ن ما لم يرد في كل من قان ن العق بامة، كسة بالذمة المالية للجاني بالغر الما
افر أعذار التخفيض إلى حالة ت  نص على إمكانية انصراف هذا التخفيض في المخدرات 

 بعض العق بات التكميلية ال اردة في ذات القان ن 
 سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبات  :المطلب الثاني

ته في  زن  ترجيح امباشرة القاضي الجزائي لصالحيهي السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  
إلى فكرة دع ى  أدلتها ،بغية ال ص ل إلى حل ما يطرح عليه من القضايا استنادا  قائع ال

بمبدأ  زامالتمنها مع  إقتناعهيمكن أن يك ن دلة التي الأقتناع الشخصي أ  في حد د الإ
  .المشر عية

القاضي في أ  حرية  1. "ثبات في الدع ى الإالتقدير الحر المسبب لعناصر " كما يقصد بها
التحكم  تصل لحد لادلة في حرية تامة شريطة أن الأالمنصبة على حسن تقدير  قتناعالإ

المطلق، قصد تك ين قناعة يقينية أساسها العقل   المنطق تجيز القضاء ، فبهذا المعنى 
ذلك  ،ل بعض الفقهاءقتناع الشخصي  ليست مرادفا له كما يق  الإنتيجة منطقية لمبدأ  هي

لضمير  الذاتية يرتكز على ا  لفلأتلف عن السلطة التقديرية ي يختناع الشخصالإقأن مبدأ 
ف السلطة التقديرية التي تست جب إبراز العناصر التي يستمد منها لا النسبية، على خ

القاضي الجزائي تقديره شريطة أن تك ن هذه العناصر مستخلصة من  قائع الدع ى   أدلتها 
 2.التي رسمها القان ن  د ن تعدي الحد د

لى الع د في ( الفرع الأ ل)سنتطرق إلى ظر ف التخفيف  التشديد   منه   (ي الفرع الثان)  ا 
 (الفرع الثالث) إلى الفترة الأمنية في 

 ظروف التخفيف والتشديد : الفرع الول
العدالة،  بيان أن المشرع  ف  ظر ف التشديد من أبرز ص رتعتبر ظر ف التخفي-

لك من خلال نى سياسة جنائية رحيمة ،  سنعرض ذتب الجزائري كغيره من التشرييعات قد
  :مايلي

 
 

                                                           
 ل، جامعة القاهرة  الكتاب الجامعي، الأية في القان ن المقارن، الجزء ثبات في الم اد الجنائالإمحم د محم د مصطفى ، 1
 .1،ص8111 لى، لأطبعة اال

 0،ص5440ي سف دالندة ،ال جيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار ه مة، الجزائر، الطبعة الثانية، 2
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 ظروف التخفيف: أولا
حظ أن الحد د الدنيا التي يمكن للقاضي لامن قان ن العق بات ن 21المادة نص من خلال 
 تيالآتطبيق الظر ف المخففة تكمن في د يها بالنسبة للعق بات المقررة عنالنز ل إل

 .عدامالإرة للجناية هي قر كانت العق بة المسن ات سجنا إذا  84عشر  - 
 .سن ات سجنا إذا كانت العق بة المقررة للجناية هي السجن المؤبد 2خمس  -
 10ة للجناية هي الحبس المؤقت من عشر سن ات حبسا إذا كانت العق بة المقرر  1ث لاث-

 .سنة 54ات إلى عشرين سن  
إلى  2مس ية هي السجن المؤقت من خجنابسا إذا كانت العق بة المقررة للسنة  احدة ح -

 1 .سن ات 84عشر 
المخففة ل استقرائنا للم اد ال اردة في قان ن العق بات أن تطبيق الظر ف لانستخلص من خ

 الأدنىتخفيض العق بة عن الحد المقرر لجريمة المرتكبة إلى ما يقل عن الحد  ييعن لا
ظر ف المخففة يتحقق بمجرد تخفيض العق بة الفة فإن تطبيق الالمقرر قان نا،  بمفه م المخ

 .عن الحد األقصى المقرر قان نا للجريمة المرتكبة 
تخفض العق بات التي يتعرض لها مرتكب " 42-51من القان ن  18حيث نصت المادة 

 54من المادة  5 في الفقرة  81إلى  85الجريمة أ  شريكه، المنص ص عليها في الم اد 
 2"لنصفمن هدا القان ن إلى ا

 ما يليها من هدا  85تخفض العق بات المنص ص عليها في الم اد "  في فقرتها الثانية
 .إلى عشرين سنة 84القان ن ، إلى السجن المؤقت من عشر 

 :ظروف التشديد: ثانيا
شرع على استبعاد ث نص المي للظر ف المخففة ليست مطلقة، حيإن ج از تطبيق القاض-

 ب الجريمة بإحدى هذه الظر ف ال اردة على سبيل الحصر فيرن ارتكاتطبيقها متى اقت
من قان ن  21تطبق أحكام المادة  لا"حيث نصت على أنه   42-51من القان ن  50المادة 

  :من هذا القان ن  51إلى  85م المنص ص عليها في الم اد من العق بات على الجرائ
 .الأسلحةاني العنف أ  إذا استخدم الج - 1
  .يمة أثناء تأدية  ظيفته ظيفة عم مية دائمة  ارتكب الجر  ن الجاني يمارسإذا كا- 2 

                                                           
  العق بات من قان ن  21المادة  1
 هر كذ بقاسلا 42-51من القان ن  18المادة  2
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إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة أ  شخص مكلف بمكافح ة المخدرات أ   - 3
 .استعمالها

ص أ  عدة أشخاص أ  فاة شخات العقلية المسلمة في   درات أ  المؤثر إذا تسببت المخ- 4 
 .إحداث عاهة مستديمة

 1"تهات م اد من شأنها أن تزيد من خط ر ا أضاف مرتكب الجريمة للمخدراإذ- 5 
من قان  ن العق بات نجدها تنص على أنه يج ز تخفيض العق بة  21بالرج ع للمادة     .

 ف المنص ص عليها قان نا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضى بإدانته  تقرر إفادته بظر 
 افرها، تسمح للقاضي النز ل إليها عند ت  د التيدكما بينت الح... خففة  ذل إلى حدم

حدى بمعية إ 51  85عليها في الم اد   عليه إذا ارتكب الجاني إحدى الجرائم المنص ص
لتي عممها على جرائم  ف  اددتها المادة السالفة في خمسة ظر ي عالظر ف التهذه 

 .ن ن العق باتمن قا 21ناء، يمنع على القاضي تطبيق المادة استثن المخدرات د  

 :العود في جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية: الفرع الثاني
   القان ن  ءبه فقها مهتا لقد   ،غلبهاأ أ  الجرائم جميع الع د فظر نطاقيتسع 
  يعتبر الع د من أبرز مظاهر تطبيق  ،المختلفة  تيفارلتعا نم مجموعةأعط ه 

ت الحديثة قد إعتمدته لردع المجرمين   بحيث أن أغلب التشريعا, السياسة الجنائية 
 .تهذيب نف سهم   تطهيرهم من الإجرام

 :تعريف العود , أولا 
 طباولضا نعار الخر ج رتك ع دبكلمة  صديق: التعريف الإصطلاحي 1-
 ةرللم الجنائيلفعل ا بتكاار المجرم  دةمعا للجريمة بالع دصد كما يق ،لاجتماعيةا
ركثأ أ لثانية ا

 الحكم بعد ركثأ أ  جريمة يرتكب الذي صلشخاحالة  وه دوفالع,2
بة ولعقا تشديدينبغي  سلأساا اذعلى ه  ى،رخأ نهائيا   لإقترافه جريمة عليه

الأ لى بة ولعقا أنعلى  لليد امرللإج الجاني دةوع أن كلذ طمنا  للجريمة الثانية،
 ،معينة يمةبجر  متعلقا سلي  للتشديدسببا عاما  بريعت وفه ،عهدركافية ل نتكلم 

 .3الجريمة المرتكبة عون نع رالنظ ضبغ  , الجاني العائد هي سبب التشديد رةوفخط
                                                           

 هكر ذ قابلسا 42-51 قمر  قان ن  50المادة  1
.15ص,45,5481العدد,مجلة الر افد,أسبابه   طرق العلاج, الع د للجريمة في المجتمع الجزائري ’ مهدا ي محمد صالح  2

  
 موللعل يرلفكا زلتميا مجلة المعالجة، أساليب  قع اولا , الجريمة في المدينة الجزائرية ،ب طغانفة ليلى رش سليا 3
 .  41ص,5481, 48العدد , لإنسانية  ا لإجتماعيةا
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 :تعريف العود في التشريع الجزائري   -0
 حكامهأ نظم حيث ،الجزائري  المشرع فطر نم كبيراهتماما ا لقد حظيت مسألة الع د

منه  ني لثاا بلباا يفبة وللعق الخاضع ن  صلأشخا ا للأفعاا انوعن الثاني تحت بلكتاا
الثالث  ملقسا فيبة ولعقاشخصية  انوبعن الثالث للفصا فيمرتكب  الجريمة  عن ان تحت
يفا رله تع يعطي لم نه أ غير ،ج.ع.ق نم 5 1إلى  ررمك 54 الم اد  نم الع د انوبعن

 .مستقلة  دةما في ضحا  اخاصا 
 

 لحالةالقان ني  ال صف ه  الع د أن ،ليها سابقاإ المشار الم اد نص ص نم يستنتج
مية ارجإقعة  انته على داالقضائي على إ الحكم سبق رغم ، بحيثلنفسية ا الفاعل
 التي حددهامنية زلا لمدةا لخلا جرائم عدة أ  جريمة ثانية يرتكب أن إقترفها

تشديد عنها   يترتب بذلك  ،لسابقةا الجريمة بةوعق ءتلي قضا بحيث ، نولقانا
 . بلعقاا

  :شروطه-2
لكي تشدد العق بة للتكرار يجب أن تتحقق شر ط معينة ، منها ما يتعلق بالحكم الأ ل ،   

 .منها ما يتعلق بالجرم الثاني
 :شروط الحكم الول -أ
يجب أن يك ن صادرا بعق بة مما ينص عليها القان ن ، لذلك لا يعتد بالحكم الصادر -

 .بالبراءة أ  بعدم المسؤ لية أ  بتدبير إحترازي 
أن يك ن الحكم السابق نهائيا ، س اء كان مستنفدا لطرق الطعن أ  انقضت م اعيد -

 .الطعن
 .أن يظل الحكم قائما إلى حين إرتكاب الجرم الثاني -
 :شروط الجرم الثاني -ب
 إستقلاله عن الحكم الأ ل -
د من إنطباق إحدى حالات الع د عليه ،   تتمثل في الع د من جناية إلى جناية أ  الع  -

جناية إلى جنحة ، الع د من جنحة إلى جنحة مثلها ا  من الفئة التي تنتمي إليها ،   أخيرا 
شهر من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا المخالفة  85الحكم الصادر عن مخالفة لم يتجا ز 

 .نفسها يعاقب بالعق بات المغلظة المقررة للع د في المخالفات
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المعدل و المتمم  02-20اص بالمخدرات و المؤثرات العقلية ثانيا، العود في القانون الخ
 :0222لسنة  71-22للقانون 

 2004/12/25 ف   المؤرخ 04-18 المعدل   المتمم للقان ن  51-42 قان ن  جاء  قد هذا
 بها المشر ع الإتجار غير   الإستعمال  قمع ةيالعقل    المؤثرات المخدرات من ةيبال قا   المتعلق
 .منه بحيث لم يمسها أي تعديل  27 المادة يف   خاصة بعق بات
 فعاللأا مرتكب لها تعرضي الت   العق بة تك ن  الع د حالة في "تنص على  51المادة 

 :يلي كما القان ن  هذا يف اعليه المنص ص
 سن ات (84)عشر من بالحبس هايعل معاقبا مةيالجر  تك ن  عندما المؤبد السجن    

  .سنة 20 عشرين إلى
 تك ن  عندما سنة (54)عشرين إلى سن ات (84)عشر من المؤقت السجن -    

 ،سن ات (84)عشر إلى سن ات (2)خمس من بالحبس هايعل معاقب مةيالجر 
 1."الأخرى  الجرائم لكل المقررة العق بة ضعف -
 بالشخص تعلقم عام مشددف كظر الع د يخص لم الجزائري  المشرع أن الملاحظ  

 س اء إتضح ما  هذا ة،ي  المعن شخاصالأ إلى كذلك قهبيطت إمتد بل فقط، يعيالطب
 من الحد على المشرع من حرصا ، الخاصة انينالق   يف أ  العق بات قان ن ي ف

 على قهايتطب في غياب جامدة تبقى ةيالقان ن النص ص هذه أن لاإ ،ئم الجرا إنتشار
  ض ح دمع  كذا ، القضاة ن طرفم قهيتطب ةيج از  ظل يف خاصة دان،يالم أرض

  إذ حدى، على حالة كل شر ط انيب يف مايس لا له المنظمة ةيان نالق النص ص
 العق بات ديتشد مسالة  كذا بالع د المتعلقة لم اد ةيالسطح القراءة من ياجل تظهر

 جانبها يف للقضاة ةيريالتقد للسلطة لاإعما منعدم قهيتطب جعلي مما حسابها، كيفية  
 قةيالمع ةيالقان ن لئالمسا من عدي النص ص هذه غموضف ،الإيجابي  د ن  يالسلب
 .انهايب السابق ةيالعمل لئالمسا جانب إلى قهبيلتط
  ل  نفسه تلقاء من الع د قيتطب الحكم يلقاض ج زي أنه رالأخي يف شارةلإا  تجدر-
 لقضاة ج زي كما العام بالنظام متعلقة ةيقان ن حالة بإعتباره العامة نيابةال تطلبه لم
 كان إذا أما ابة،يالن قبل من مرف عا الإستئناف كان إذا مرة  للأ قهبيتط لمجلسا

ي الإجراءات ف المقررة المبادئ من لأنه ذلك، له ج زي لاف المتهم قبل من مرف عا

                                                           
 42-51 ان ن من الق 51المادة   1
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 على جبي قه،يتطب حالة ي ف  حده، طعنه من ضاري أن ج زي لا المتهم أن ةئيالجزا
 1 أحكامها يف تثبت أن المحكمة

 :الفترة المنية: رع الثالثالف
الفترة الأمنية هي إجراء جديد في قان ن العق بات الجزائري الذي لم يعرفه من قبل، مما 

 . خصائصهايقتضي علينا ت ضيح  بيان المقص د بالفترة الأمنية 
، الذي 2 42/40ن إصدار قان ن تنظيم السج ن  ا عادة الإدماج الاجتماعي للمحب سين إ

 تدابير جديدة تساهم في إصلاح المحب س  تأهيله، كإجازات الخر ج، تضمن أفكار 
، حيث تزامن مع تعديل ...الت قيف المؤقت لتطبيق العق بة  ال ضع في ال رشات الخارجية

ليعلق تطبيق هذه التدابير لفترات تصل إلى  54/85/5440المؤرخ في  06/23قان ن رقم 
  .اثه لفكرة الفترة الأمنيةثلثي العق بة المحك م بها،  ذلك باستحد

 تعريف الفترة المنية: أولا 
إنه من النادر أن يقدم المشرع تعريفا، إذ غالبا ما يترك هذا الأمر للفقهاء، إلا أن الضر رة 

التشريعية في بعض الأحيان تضطره إلى  ضع تعريف لنظام أ  فكرة ما تم استحداثها،  هذا 
مكرر من  04ه لنظام الفترة الأمنية من خلال نص المادة ما قام به المشرع الجزائري بتعريف

قان ن العق بات،   كذلك نجد الفقه قد تكفل ب ضع تعريفات تضمن إبراز ج هر  مضم ن 
الفترة الأمنية،   هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفرع من خلال التعرف على مفه م الفترة 

 .الأمنية من الناحية القان نية  الفقهية
 04مكرر   04المشرع الجزائري الفترة في قان ن العق بات،  تحديدا في المادتين    أدرج
 . 8مكرر

يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحك م :" مكرر عرف المشرع الفترة الأمنية 04في المادة -
عليه من تدابير الت قيف المؤقت لتطبيق العق بة،  ال ضع في ال رشات الخارجية أ  البيئة 

جازات الخر ج   الحرية النصفية  الإفراج المشر ط  المفت حة للمدة المعينة في هذه  1 ا 
 3"المادة أ  للفترة التي تحددها الجهة القضائية

                                                           
 .5441أحمد لع ر،نبيل صقر،العق بات في الق انين الخاصة ، دار الهدى ، الجزائر، 1

المتضمن لقان ن تنظيم  5442فبراير سنة  40هـ الم افق لـ 8052ذي الحجة عام  51المؤرخ في  42/40القان ن رقم  2
 5442،الصادر ة بتاريخ فبراير سنة  85السج ن  ا عادة الإدماج الاجتماعي للمحب سين، ج ر، عدد 

3
 مكرر قانون العقوبات 06المادة  
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 نخلص مما سبق ذكره أن الفترة الأمنية يقصد بها حرمان المحك م عليه بعق بة سالبة 
لسج ن  ا عادة الإدماج للحرية من الاستفادة من التدابير التي جاء بها قان ن تنظيم ا

الاجتماعي للمحب سين،  تك ن مدة الفترة الأمنية إما محددة قان نا أ  تحددها الجهة 
 .المختصة قضائيا

 :خصائص الفترة المنية: ثانيا
 :الأمنية نظام مستحدث يتميز بجملة من المميزات تتجلى فيما يليالفترة 

 :الفترة المنية عنصر من عناصر العقوبة -7 
تتميز الفترة الأمنية بأنها عنصر من عناصر العق بة، حيث أنها تزيد من شدة العق بة  

السالبة للحرية المحك م بها،  ذلك بحرمان المحك م عليه من التدابير المنص ص عليها في 
، المتمثلة في تدابير تكييف 1 42/40قان ن تنظيم السج ن  ا عادة الإدماج الاجتماعي 

إعادة التربية خارج البيئة المغلقة،  هذا ما ذهب إليه المجلس الدست ري العق بة  تدابير 
الفرنسي الذي اعتبر الفترة الأمنية عنصرا من عناصر العق بة،  ذلك في قراره المؤرخ في 

 ، كما أن أحكام الفترة الأمنية جاءت في قان ن العق بات الجزائري في القسم 1986/09/03

متعلق بشخصية العق بة، مما يدل ارتباطها بالعق بة،  لأنها تنفذ من الفصل الثالث اللرابع 
 .أثناء تطبيق العق بة

  :الفترة المنية إلزامية-0 
تك ن الفترة الأمنية بق ة القان ن أي إجبارية تتمتع بخاصيتي الإلزامية  التلقائية، حيث تطبق 

اضي في حكمه،  قد تك ن تلقائيا متى ت افرت شر طها د ن الحاجة للنطق بها من طرف الق
متر ك  اختيارية  التي لم ينص المشرع فيها صراحة على فترة أمنية  الحكم بها أمر ج ازي 

  : التي نصت علىفقرة ا لى  مكرر 04ذا ما جاء في نص المادة ،  ه2لتقدير جهة الحكم 
إلزامية الفترة ،  تم النص على "للمدة المعينة في هذه المادة أ  تحددها الجهة القضائية ..."

للجرائم التي  رد النص : "...الأمنية في الفقرة الثانية من المادة المذك رة أعلاه  ذلك بأنه
 ."فيها صراحة على الفترة الأمنية

 
 

                                                           
 السابق ذكره 60-60القانون  1
 330ص رجع سابق ،عبد القادر عدو، م 2
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 :الفترة المنية تتعلق بالجنايات والجنح -2 
خلال حيث تك ن الفترة الأمنية في م اد الجنح  الجنايات د ن المخالفات،  نلاحظ ذلك من  

 :،التي حددت شر ط الفترة الأمنية  المتمثلة في 1  5مكرر الفقرة  04نص المادة 
 ) 84)تطبق الفترة الأمنية في حالة الحكم بعق بة سالبة للحرية مدتها تسا ي عشرة - 

 .سن ات سجن أ  حبس أ  تزيد عنها
 54مدتها عشر ن مدة العق بة المحك م بها،  تك ن  8/5تسا ي مدة الفترة الأمنية نصف - 

إذا كانت العق بة أقل من   بهذا فالفترة الأمنية لا تطبق .سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد
سن ات،  هذا ما يجعل المخالفات مستبعدة تماما  غير مشم لة بتدابير الفترة  84ة عشر 

 .الأمنية
 :الفترة المنية تطبق على البالغ والحدث دون تمييز -2 

منية على جميع المحك م عليهم د ن تمييز بين البالغ  الحدث،  هذا ما تطبق الفترة الأ
نستنتجه من نص المادة المتضمنة للفترة الأمنية،  التي جاءت  اضحة د ن أي تمييز بين 
البالغ  الحدث في تطبيق الفترة الأمنية، على عكس المشرع الفرنسي الذي استبعد الأحداث 

  عدم التمييز بين البالغ ،  المتعلقة بالفترة الأمنية 51-815من تطبيق مقتضيات المادة 
من  01/1تطبيق الفترة الأمنية، قد يشكل ذلك عائقا مع ما جاءت به المادة   الحدث في

سنة،  81إلى  81قان ن العق بات،  التي نصت على أن القاصر الذي يبلغ من العمر من 
ففة،  بهذا فالمشرع ترك المجال مفت ح أمام يخضع لتدابير الحماية أ  التربية أ  لعق بات مخ

اجتهاد القضاء،  قد يك ن تعمد في ذلك،  ذلك أن تطبق الفترة الأمنية على الأحداث في 
حالة ارتكابهم لجرائم ماسة بأمن الد لة أ  غيرها من الجرائم الخطيرة،  خص صا الجرائم 

 .داث في المتابعة الجزائيةالإرهابية التي لا يميز فيها المشرع بين البالغين  الأح
 يلاحظ أن الفترة الأمنية يمكن تطبيقها في جرائم المخدرات  المؤثرات العقلية  تطبيقا -

تطبق أحكام الفترة الأمنية المنص ص "حيث  51-42من قان ن رقم  51لنص المادة 
 1" عليها في قان ن العق بات على جرائم المنص ص عليها في هذا القان ن 

 
 
 

                                                           
 ركذلا قباسلا 42-51من القان ن  51المادة   1
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 :ة الفصل الول خلاص-

من خلال ما تم التطرق إليه في الفصل الأ ل من المذكرة   بعد بيان ص ر جرائم 
الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية   التعريفات المتعلقة بها ،   أيضا تبيان الركن 

الشرعي من خلال النص ص القان نية التي سنها المشرع لمحاربة النشاطات الغير 
  المؤثرات  فإن الإتجار بالمخدرات 42-51درات  فقا للقان ن الجديد مشر عة بالمخ

، انطلاقا من العق بات  قد رصد لها المشرع عق بات مشددة ذات  صف جنائيالعقلية 
 الأصلية المتمثلة في السجن المؤقت   السجن المؤبد   العق بات التكميلية في م اده،

سياسة الردع الجنائي في ي قد إنتهج   يلاحظ من خلال ذلك أن المشرع الجزائر -
م اجهة الخط رة الإجرامية للمجرمين   كذا الخط رة التي تنط ي عليها هته الجرائم 
خاصة في إطار الجماعات الإجرامية المنظمة   منه عرقلة سير الد لة من خلال 

 .مساسها بالإقتصاد ال طني 
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 بالمخدرات و المؤثرات العقليةار الجانب الإجرائي لجرائم الإتج: الفصل الثاني
ات  المؤثرات العقلية من بين أكثر الظ اهر التي تشكل خطرا كبير تعتبر جرائم المخدر 

نظرا لتزايد هذه رة للحد د دي إلى انهيارها، حيث أصبحت عابيهدد كيان المجتمعات  يؤ 
مع خص صا على اهرة  تط رها بشكل سريع  ما تسببه من أضرار على المجتالظ
 ري عليه فإن م اجهة هذه الظاهرة يعد أمر ضر ة ، ال طني الاقتصادياتشباب  على ال

على الد ل أن تضع سياسات ت اجه بها هذا زاما إلعلى كل المجتمعات، لذلك كان 
رات من بلد إلى آخر  تن عها   ف إستراتيجية مكافحة المخدلامر الذي أدى إلى اختالأ
تق م على أسس درات ياسة الجنائية لمكافحة المخفالس ،فهلذي تعر نتشار الهائل االإ

، بالنسبة  تط ر الجريمة لانتشار الد افع المؤدية سباب الأف تلامعينة،  تختلف باخ
للمشرع الجزائري فقد تطرق إلى إجراءات المتابعة الجزائية في ظل قان ن الإجراءات 

ذا الفصل إلى ،  عليه سنتطرق في ه 5451لسنة  42-51الجزائية  كذا القان ن 
 :مبحثين 

، ثم نتعرض إلى ( المبحث الأ ل)البحث  التحري عن جرائم المخدرات  المؤثرات العقلية
 (.المبحث الثاني)مرحلتي التحقيق  المحاكمة 

 البحث والتحري عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية: المبحث الول
ل طني للتحري عن الجرائم من هي تلك ال سائل  التقنيات التي استحدثها المشرع ا  

طرف الضبطية القضائية،  استمدت هذه الأساليب شرعية اللج ء إليها من خلال 
ها الإتفاقيات الد لية،  نص عليه قان ن الإجراءات الجزائية، محددا مجال استخدام

كما أن المشرع الجزائري قد ضمن قان ن الإجراءات   الض ابط القان نية لمباشرتها
 . ، بإجراءات متابعة في جرائم المخدراتالجزائية

 عليه سنتطرق في المبحث لإجراءات المتابعة لجرائم المخدرات  المؤثرات العقلية  
 (.المطلب الثاني)،  النيابة العامة في (المطلب الأ ل)بالتعرف على الضبطية القضائية 
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 الضبطية القضائية  :المطلب الول
هدد البشرية فالمجرم ين العقلية من أخطر الجرائم التي ت اتات  المؤثر المخدر  رائمتعد ج

ن تهريبها، لهذا يت جب أن تك ن  ن في كل مرة بإيجاد سبل تمكنهم مبتهريبها يتفنن
ءات التحري التي ار جللإل هذا المطلب نتطرق لا من خ ،المتبعة لضبطهم جراءات الإ
من طرف ضباط الشرطة القضائية  المكلف بمتابعتها  ئيةاز الجالإجراءت ردت في قان ن   

 42-51 القان ن  1من قان ن الإجراءات الجزائية 82المنص ص عليهم في المادة 
 .السالف الذكر 

 (الفرع الأ ل)حيث تنا ل في إختصاصات في إختصاصات الضبطية القضائية في 
 .(الفرع الثاني) أساليب التحري الخاصة في 

 .قضائيةإختصاصات الضبطية ال: الفرع الول
ضابط الإقليمي الن عي ئية للإجراءات ضر رة الإلتزام بلمباشرة الضبطية القضا

لإختصاصاتهم، مع العلم أنه من الضر ري أن يك ن القائم بأعمال الضبطية القضائية 
قبل ممارسة الإختصاص أمر  اجب حيث لا يج ز للضبطية القضائية مباشرة  إجراء 

 التمتع  ظائفهمالمكان الدي يباشر ن فيه    هم  فيالإستدلال خارج نطاق إختصاصات
بصفة الضبطية القضائية ،  عليه سنتطرق إلى الإختصاص الإقليمي  الإختصاص 

 .الن عي
 .الإختصاص الإقليمي: أولا

ا هتل  جمع اد في استقصاء الجرائم همشرطة القضائية بمباشرة اختصاصاتيق م ضباط ال
القان ن ،  هافي الحد د التي يقيد ب لةجراءات الم كلإ من ها  غير  لى فاعليها  القبض ع

ا   التي هين ن فيناطق التي يعللمالمكانية عمال في الحد د الأ هدهحيث يجب أن تجري 
 .ختصاص المكانيالإتسمى بدائرة 

ضابط الشرطة القضائية  هالذي يباشر في الإقليميالمجال  ه  حليختصاص المالإ  
صاص بنطاق الحد د التي ختهدا الإعن الجريمة  يتحدد ري  البحث في التح هامهم

 8فقرة  80نص المادة العادي فت هنشاط ضابط الشرطة القضائية أ  الع ن  هايباشر في
                                                           

 100-00المعدل و المتمم للأمر رقم  2621لسنة غشت لسنة   02مؤرخ في  12-11لأمر رقم من ا 10المادة   1

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1400يونيو سنة  60المؤرخ في 
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م المحمي في هائية اختصاصيمارس ضباط الشرطة القض"ي لماي لىج ع.إ.من ق
نفس   تنص الفقرة الخامسة من م المعتادةهالحد د التي يباشر ن ضمنيا  ظائف

شرطة فإن اختصاص لاسكنية عمرانية مقسمة إلى د ائر  في كل مجم عة  1..".المادة
ا يشمل كافة المجم عة هم في إحدا هة الذين يمارس ن  ظائفمحافظي  ضباط الشرط

 2" السكنية
ديات أ  ليم البلتراب إق لىع هامهيمارس م (ق.ش.ض )فقائد فرقة الدرك ال طني 
يمتد ،  (ق.ش.ض)كتيبة الدرك   قائد  هاختصاص فرقت اهديات التي يمتد إليلالب

حظة أن ق اعد تنظيم العمل ميدانيا اقتضت أن لام يم الدائرة معلإلى حد د إق هاختصاص
رياف   شبكة الطرق، الأني خارج المناطق العمرانية في يتركز نشاط  حدات الدرك ال ط

ية ذات الكثافة مناطق الحضر من ال طني يتركز نشاطيا خاصة داخل المدن  ال   حدات 
ضابط  لىقيد ع هناكيس ل ليةن الناحية القان نية  حتى العمم هالسكانية، غير ان

م التي تقع داخل المدن  كذا درك ال طني في معاينة الجرائللالشرطة القضائية التابع 
طق ناك مانع من أن ينشط خارج المناهيس لمن ال طني فللأالتابع  لهبالنسبة لزمي الأمر

ف المصالح   الم ظفين من الشر ط لمختالعمرانية  تبقى ضر رة التنسيق بين 
طة القضائية س اء اية حال فان ضباط الشر  لى،  علهمة لنجاح   فعالية أعماالضر ري

ذا ه رية   له كيل الجمللإدارة من ال طني يخضع ن الأدرك ال طني أ  لكان ا تابعين ل
الشرطة ا ضباط هكفل بالتحقيق في قضية أ  يعفي منف من يشاء في التلخير أن يكالأ

  3. ا مفيدة لمجريات التحرياتهعتبارات يرا الإالقضائية 
في كافة دائرة  هامهلضابط الشرطة القضائية مباشرة م ستعجاللإاستثناءا  في حالة ا

في كافة أرجاء ال طن بناء  هامهس القضائي كما يج ز ل  مباشرة ملاختصاص المج
الضابط  لىذه الحالة يتعين عهاحد رجال القضاء المختصين،  في  منب لى طلع

 .مر بجريمة تمس بأمن الد لةالأق ليميا إذا تعل رية التابع ل  إقمهالج إخطار  كيل

                                                           
 ةيائجز ال تاءار جلإاقان ن   48فقرة  80المادة  1
2
 185ص٬ن.ب. ل في المتابعة القضائية،دلأد الالمج٬جراءات الجزائيةالإس عة في الم  ٬جر ه عمي  

ن، .س.د٬الجزائر٬طباعة  النشر   الت زيع ل مة له دار ٬ ليةلأاإثناء التحريات  هفي هضمانات المشتب ،ي أحمد ز غا3
 .888-844ص



 

52 
 

 لىمن اختصاص عللأة مصالح العسكريلبة لضباط   ضباط الصف التابعين لبالنس 
نة جرائم المخدرات   الجريمة المنظمة مر ببحث   معايالأق ليم ال طني، إذا تعلقالإكافة 

م ال الأمعطيات   جرائم تبييض لية لالآلنظمة المعالجة عبر الحد د   الجرائم الماسة بأ
لشرطة ب   الجرائم المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرف فان اختصاص ضباط االإرها  

س لام لدى المجتحت إشراف النائب الع يم ال طني  يعمللقالإالقضائية يمتد إلى كامل 
. ح اللأيميا بذلك في كل الإق رية المختص هقضائي المختص مع إخطار  كيل الجمال

 . 1  1فقرة  80المادة 
 ن لضباط فقد أجاز القان 1فقرة  80ه في المادة لاا كنا بصدد الجرائم المذك رة أعإذ

  ريةهجمطة القضائية بعد إخطار  كيل الم أع ان الشر هطتلالشرطة القضائية  تحت س
ية ليم ال طني عملقالإى ذلك ، أن يمتد ا عبر كامل لعيميا   ما لم يعترض لالمختص إق

أ  نقل أشياء أ  أم ال أ   الجرائم أ  مراقبة اتجاه هشخاص الذين يحتمل ارتكابالأمراقبة 
 80مادة لابيا طبقا لا في ارتكهذه الجرائم أ  احتمال استعمالهت من ارتكاب لامتحص

 1. جإ ق مكرر من 
 .الإختصاص النوعي: ثانيا
ائية في ن ع معين من الجرائم   ضبطية القضلا القان ن لهطات التي خ للك السلت هي
ذا فقد جعل ها ،   لهالجمركية الجرائم العسكرية   غير ى سبيل المثال الجرائم لع

 سبيل لىة أخرى يك ن في جرائم خاصة أي عم يشمل كل أن اع الجرائم   مر هاختصاص
 . 2الحصر

ضبطية القضائية البحث   التحري في جميع أن اع الجرائم حيث يت لى الضباط لفيج ز ل 
ا هالجزائية د ن التقيد بأي ن ع من جراءاتالإمن قان ن  82محدد ن في المادة ال

من الجرائم فالقان ن لم  م بن ع معينهد ن تقييد مهيلع ان المنص ص عالأم هيساعد
، التي يباشر نيا أثناء البحث    3من نفس القان ن  54 81لمادة جراءات في االإيذكر 

                                                           
 لجزائرا ،بن عكن ن  –ية الحق ق لك٬اءات الجزائية، جامعة الجزائر محاضرات في قان ن اإلجر  ٬خ ري عمر 1
 5441 ، 02-00ص

 21ص٬،رة  النشر  الت زيع، الجزائالقضائية في القان ن الجزائري ، دار ه مة للطباع هن ني نصر الدين، الضبطية 2
 الجزائر مة، ه، دار الإجراءات الجزائية الجزائري ن ، شرح قان   ٬عبد الله  هايبية 3
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ا هالتي من شان حياتلاطة لمباشرة بعض الصلم سهسبيل الحصر بل منحلى ع التحري 
 من قان ن  81،  81، 81، 85ل الم اد لاذا من خهالكشف عن الجريمة   مرتكبيا   

 1ة جراءات الجزائيالإ
 لىأثناء البحث   التحري ع هاالتي يباشر ن،  2من نفس القان ن  54 81في المادة 

الكشف عن  هامن شان التي حياتلاطة لمباشرة بعض الصلس همسبيل الحصر بل منح
من قان ن اإلجراءات  81،  81، 81، 85ل الم اد لاذا من خهالجريمة   مرتكبيا   

  .الجزائية 
 .أساليب التحري الخاصة: الفرع الثاني

حري عن الجرائم الخطيرة كجرائم الإتجار بالمخدرات  المؤثرات رات التإذا إقتضت ضر  
العقلية أ  الجرائم المنظمة العابرة للحد د ال طنية  غيرها من الجرائم الخاصة التي 

 :تنط ي على خط رة فإنه يج ز ل كيل الجمه رية المختص أن يأذن بمايلي
 .التسرب: أولا
تحري الخاصة استحدثها المشرع من  سائل ال ه   سيلة : مفهوم التسرب-  1
من قان ن  81م كرر  02الى  88مكرر  65اد ئري بالنص عليه في الم  زاالج
ة من المتضمن ال قاي 48-40القان ن من  10   11الجزائية،   المادتي ن  جراءاتالإ

 .3الفساد  مكافحته
حت أن التسرب ه  قيام ضابط أ  ع ن شرطة قضائية تب 88مكرر  02 نصت المادة  

شخاص المشتبه الأبتنسيق العملية بمراقبة مسؤ لية ضابط الشرطة القضائية المكلف 
 . فيهم في ارتكاب جناية أ  جنحة باتهامهم بأنه فاعل معهم أ  شريك لهم

 
 

 :ب وهوية المتسربلسلو مجال تطبيق هذا ا-  0

                                                           
 841ص ٬مرجع نفسه عبد الله  هايبية 1
2
 . 582ص مرجع نفسه ، 

 5440مارس  1المؤرخة في ، 08ع(ج ر ج ج، )لفساد  مكافحته، ية من ا،المتضمن ال قا 48-40القان ن رقم  3
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دما أحالت بع،  1ذن بالتسربإعلى الجرائم التي يج ز فيها  88مكرر  02نصت المادة  
ل الحصر  من بينها جرائم  هذه الجرائم  ردت على سبي 42مكرر  02على المادة 

فإن المتسرب  الجزائية، الإجراءاتمن قان ن  85م كرر  02  حسب المادة  ت ،االمخدر 
قد نستشف  80مكرر  02ن شرطة قضائية فقط، غير أن المادة قد يك ن ضابط أ  ع  

أن ه ال رين للقيام أ  المساعدة في التسرب، كما منها إمكانية تشخيص أشخاص آخ
 02المادة  الإجراءاتقية للمتسرب في أي مرحلة من مراحل يج ز إظهار اله ية الحقي

مع الضابط  قالتنسيلية التسرب تحت ه ية مستعارة   بيباشر المتسرب عم. 80مكرر 
سن ات  2متسرب بالحبس من سنتين إلى المنسق،  يعاقب كل من يكشف ه ية ال

سرب دج، اذا تسبب الكشف عن ه ية المتألف  544ألف دج إلى  24غرامة من  ب
بين أ  أز اجهم أ  أبنائهم أ  أص لهم أحد المتسر أعمال عنف أ  ضرب  جرح على 

ألف دج إلى  544سن ات  بغرامة من  84إلى  2المباشرين فتك ن العق بة الحبس من 
 .ألف دج 244

ل قان نا عن عملية التسرب،  ه  ؤ  الشرطة القضائية المسالضابط المنسق ه  ضابط  
ب، يج ز سماع ذنة بالتسر الآالذي يسهر على عملية التنسيق بين المتسرب  الجهة 

س اه ب صفه كشاهد عن العملية  الجرائم محل المعاينة،  بمفه م د ن  نسقالضابط الم
إن تصريحات المتسرب  ع الع ن أ  الضابط المتسرب كشاهد، المخالفة لا يج ز سما

 .ليست لها الق ة الثب تية المطلقة في الثبات
 : الجهة القضائية التي يجوز لها إعطاء الإذن بالتسرب- 2 
ذن بالتسرب يمنح لإالجزائية، بأن ا الإجراءاتمن قان ن  88مكرر  02ادة نصت الم 

متلبس بها  الجرائم ال الابتدائيمن طرف  كيل الجمه رية المختص أثناء التحقيق 
 قاضي التحقيق في حالة فتح تحقيق قضائي، كما أن الجهة التي تأذن بالتسرب تك ن 

 العملية تحت رقابتها المباشرة 
 
 
 

                                                           
 .من ق إ ج 88مكرر  02مادة ال 1
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 :فعال التي يسمح للعون المتسرب بارتكابهاال-2
فعال د ن أن الأرب المكاني ة في أن يرتكب بعض للمتس 80مكرر  02أعطت المادة  

هي  الأفعال، لكي يكسب ثقة الشبكة التي يتسرب داخلها  هذه جزائيا عنها  لمسؤ يك ن 
  : كما يلي

جات أ   ثائق أ  أ  إعطاء م اد أ  أم ال أ  منت   اقتناء أ  حيازة أ  نقل أ  تسليم-
 .تكابهاعليها من ارتكاب الجرائم أ  مستعملة في ار  صلمعل مات متح

 سائل ذات الطابع القان ني حت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الاستعمال أ   ضع ت - 
 تصالالإي اء أ  الحفظ أ  الإالمالي،  كذا  سائل النقل  التخزين أ  

  :ذن بالتسرب ومدة استمرار عملية التسربالإ شكل : – 5
ن، كما يجب ذكر الجريمة التي لاكت با  مسببا تحت طائلة البطذن مالإيجب أن يك ن 

الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت  تبرر اللج ء إلى هذا الجراء  ه ية ضابط
نتهاء من الإة استمرار عملية التسرب،  عند مسؤ ليته، كما يجب أن يحدد في الذن مد

تحرير تقرير يتضمن ن العملية بؤ ل عط الشرطة القضائية المسضابة يق م كذلك العملي
شخاص الأ   لك التي تعرض للخطر المتسربلمعاينة الجرائم غير ترية العناصر الضر  

 المسخرين
يمكن أن تتجا ز مدة  لاجراءات الجزائية بأنه لإمن قان ن ا 82مكرر  02ص المادة تن

ب أن ربعة أشهر أخرى كحد أقصى  يجللأة أشهر،  يمكن أن تمدد المد 0التسرب 
 . ل  لأالطلب ا لإجراءاتالتجديد  فقا يك ن 
 :انتهاء عملية التسرب- 6 

عملية التسرب أن يأمر من تلقاء نفسه  في أي  قت ب قف يج ز للقاضي الذي رخص ب 
أشهر المرخص بها أ  بانقضاء  0العملية قبل انقضاء المدة، كما تنتهي العملية ب مر ر

تجيز للع ن أ  الضابط المتسرب أن  81مكرر  02مهلة التمديد ،غير أن المادة 
لت قيف عملية المراقبة ي اصل نشاطه حتى بعد انقضاء المدة لل قت الكافي  الضر ري 
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يتجا ز ذلك لا جزائيا  ذلك على أن   لامسؤ في ظر ف تضمن أمنه د ن أن يك ن 
 .1أشهر 0النشاط مدة 

 صوات والتقاط الصورالت وتسجيل لااعتراض المراس: ثانيا 
ي المذهل خفايا الجريمة،  بالرغم من أن استخدام أجهزة لقد خلف التقدم العلمي  التقن

 إلاحمل بين طياته ن عا من ال سائل التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، المراقبة ي
 فراد فيالأالت ازن بين حق ن ع من لتحقيق  لإجراءمن مشر عية هذا اأن الغرض 

 أمام  ة ،يمة ب سائل فعال بين حق المجتمع في مكافحة الجر  الخص صية  السرية،
س ى ئري زامام المشرع الجات لم يبقى أاستفحال الجرائم الخطيرة خاصة جرائم المخدر 

 84مكرر  02إلى  2مكرر 02النص عليه بم جب الم اد ة  ذلك بالقب ل بإجراء المراقب
اقتضت "على أنه إذا  42مكرر  02فقد نصت المادة  ةجراءات الجزائيمن قان ن الإ

ية جمه ر كيل البتدائي، يج ز ل  الإجريمة المتلبس بها أ  التحقيق رة التحري في الضر  
 2...".اتأن يأذن بها في جرائم المخدر 

 : ذن بهذه العملياتلإالقضائية التي يجوز لها إعطاء االجهة   :7-
،  42مكرر  02المادة  الابتدائيقيق المتلبس بها أ  التحائم  كيل الجمه رية في الجر 

 .قيق في حالة فتح تحقيق قضائي  تتم العمليات تحت رقابته المباشرة قاضي التح
لم يحدد  :ماكن التي يسمح القانون فيها بالتصنت والتقاط الصورلا:0 -

 الأص ات تسجيل  المراسلاتز فيها اعتراض التي يج   الأماكنبدقة  زائري المشرع الج
على  42مكرر  02 التقاط الص ر، بل جاء النص على عم مه حيث نصت المادة 

ماكن الأسمح بالدخ ل إلى تلك ئري زااستثناء، فالمشرع الجأماكن خاصة  عم مية د ن 
، حتى الأص ات تسجيل  المراسلاتاض الص ر  اعتر  لتقاطلازمة الا  ضع ال سائل 

من  01جال المنص ص عليها في المادة الآخارج د ن علم  م افقة أصحابها  حتى ب
 الجزائية الإجراءاتقان ن 

 

                                                           
1
 .من قان ن الإجراءات الجزائية 82مكرر  02 المادة  

 .من القان ن نفسه 42مكرر  02المادة  2
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 :مدة العملية  -2 
 يمكن أشهر،  0تد م العملية مدة أقصاها  انه 45الفقرة  41مكرر  02تنص المادة  

في الطلب المطل بة  للأشكالأشهر أخرى  فقا  0إلى  ذن بالعملية أن يمددالإللقاضي 
 1لأ لا
 :ذنالإشكل  -2
المطل ب ت لاتصاالإلعناصر التي تسمح بالتعرف على ذن على كل االإيحت ى  

مع المدة  ن ع الجريمة التي  ماكن المقص دة بدقة سكنية أ  غيرهاالأ: التقاطها  هي 
 ن مكت با تذكر فيه جميع البياناتذلإلى هذه التدابير،  يجب أن يك ن اتبرر اللج ء إ
 .48الفقرة  41مكرر  02ه  هذا طبقا للمادة لاالمذك رة أع

 :جراءاتالإ -0 
ه ه لت جكن ل كيل الجمه رية أ  قاضي التحقيق أ  ضابط الشرطة القضائية الذي يم 
بة أن يسخر كل ع ن مؤهل لدى مصلحة أ   حدة أ  هيئة عم مية أ  خاصة ناالإ

 42مكرر  02للتكفل بالج انب التقنية المذك رة بالمادة  اللاسلكية الم اصلاتمكلفة ب 
ط الشرطة القضائية نتهاء من العملية يحرر ضابالإالجزائية،  عند  الإجراءاتان ن من ق

ملية  عن الترتيبات التقنية المتخذة،  يذكر ذلك   المناب محضرا عن كل الع المأذ ن 
المحضر التاريخ  الساعة التي بدأت فيها العملية  التاريخ  الساعة التي انتهت فيها، 

ت أ  المحادثات أ  الص ر لابنسخ المراس  يق م ضابط الشرطة القضائية المأذ ن 
ت التي تتم باللغة سخ المكالما المقيدة في التحقيق في محضر ي دع بالملف، كما تن

 نتهاء  بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرضلإجنبية عند الأا
 .التسليم المراقب : ثالثا 

ريمة المخدرات من أخطر جرائم العصر الحديث باعتبارها تشكل خطر لقد أصبحت ج
ي معظم د ل الذي أدى إلى انتشار نشاطها ف الأمر تهديد كبير على البشرية بأسرها 

في العصابات المنظمة نشاطها يعد إقليم الد لة ه  المكان الذي تمارس به العالم،  لم 
تطبيقات د لية منتشرة في د ل مختلفة،  تهريب المخدرات، بل أصبحت هذه الالإتجار 

                                                           
1
 من قان ن الإجراءات الجزائية 45فقرة  41مكرر  01المادة   
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كافحة جريمة المخدرات د من إيجاد إستراتيجية جديدة  متط رة لمبلا من أجل ذلك كان 
 . المتعاملين فيها لم اجهتها  كبحهامهربيها  بها  طرق   سائللكشف أسالي

ان اءات الجزائية،  المادتجر لإمكرر من قان ن ا 80عليه المادة  التسليم المراقب نصت 
المتضمن ال قاية من الفساد  مكافحته،  كذلك  48-40من القان ن رقم  20   5

 المتضمن ال قاية من التهريب 40-42 ن رقم من القان 34   11المادتان 
 .ب البوليسية لااستخدام الك:رابعا 

عز  جل صفات مميزة  فريدة  المتمثلة في  اللهب من المخل قات التي  هبها لاتعتبر الك
يستطيع القضاء على الر ائح أ  من إفرازها  لاالق ية عندها،  بما أن الجاني  حاسة الشم

 اد المخدرة ستعانة بالكلب الب ليسي في مجال البحث عن المالإاحتاط لذلك، تم مهما 
لرائحتها عن  هايز يل تملامناطق ت اجدها  الكشف عنها من خالتنقيب عن  باستخدامه في
 .بقية الر ائح 

مر لأيرة على مسح مناطق  اسعة،  ه  اه الكبهر فائدة الكلب الب ليسي في قدرتكما تظ
 هنا يك ن . طلبه من مجه د غير عاديتعجز عنه السلطات المختصة لما يتالذي 
 1.لب الب ليسي بمثابة المرشد الك
فراد القائمين الأضافة إلى تدريب الإل براج تدريبية مدر سة بلالذلك يدرب الكلب من خ 

داء د رها على لأب، لاين متخصصين في رعاية  تدريب الكشغيلها باعتبارهم فنيعلى ت
ن اع في أ الكلابدرات بأماكن إخفائها،  حديثا تتخصص مست ى في اكتشاف المخأفضل 

غير . أخرى للهر ين  غيرهاكتشاف الحشيش،   الإب لاالمخدرات، فهناك كمعينة من 
ها درجة حرارة ن أن تؤثر في أداء الكلب لمهمته، منمكع امل يحظ أن هناك لاأنه ي

 شة  نظام الته ية في أماكن التفتيالج   الرط بة  التيارات اله ائي
 :ذكر أساليب التحري العامة في مايلي بغض النظر على أساليب التحري الخاصة ن-

تتمثل إجراءات التحري العامة في ميدان مكافحة تر يج المخدرات في أربع إجراءات 
 : هي

  
                                                           

الإثبات الجنائي بال سائل التقنية على حق ق النسان، رسالة لنيل شهادة الماجستير في  نسيمة بطيحي، أثر - 1
 21ص 5488-5484بن عكن ن، -القان ن الجنائي، كلية الحق ق 
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  : التوقيف للنظر
، 1ساعة 01إيقاف أي شخص مشتبه فيه لمدة  حريات الأ ليةإذا دعت ضر رات الت

كتابي صادر عن  كيل  بإذن  يج ز تمديد الحجز للنظر لمدة لا تتجا ز ثلاث مرات
 2. الجمه رية في كل تمديد يق م به ضباط الشرطة القضائية

 :التفتيش
مساكن المشتبه فيهم أ  غير المشتبه فيهم لحيازيتهم أ راق أ  التفتيش للتطبق أحكام  

 02  00ملفات  تفيد الكشف عن الحقيقة  طبقا لقان ن الإجراءات الجزائية الم اد  
 . 3لجزائية الجزائري قان ن الإجراءات ا
المخدرات فإنه يج ز التفتيش  المعاينة    الخاصة كجرائم رائمبالجعندما يتعلق الأمر 

الحجز في كل محل سكني أ  غير سكني، في كل ساعة من ساعات النهار أ  الليل 
قان ن  01طبقا للمادة  ذلك بناءا على إذن مسبق من  كيل الجمه رية المختص 

 4.يةالإجراءات الجزائ
 :معاينة الجرائم

 82 طبقا لقان ن الإجراءات الجزائية الجزائري المكلفين بمعاينة الجرائم قد حددته المادة 
قان ن الإجراءات الجزائية مثل ضباط الدرك ال طني  ضباط الشرطة للأمن ال طني 

.....5 
 المهندس ن الزراعي ن   مفتش  الصيدلة" 42-51من القان ن  10أضافت المادة  

بحيث يق م ن بالبحث   بمعاينة القضائية ،المؤهل ن قان نا زيادة على ضباط الشرطة 
 6.تحت سلطة ضباط الشرطة القضائيةجرائم المخدرات  المؤثرات العقلية 

 :الإختصاص المحلي

                                                           
 قان ن الإجراءات الجزائية 45الفقرة  28المادة  1

2
 قان ن نفسه 42فقرة  28المادة  

 هسفنقانون  00و  00المادة  3
 قان ن نفسه 1فقرة  01المادة   4
 قانون نفسه 10المادة  5

 ركذلا قباسلا 42-51من القان ن  10المادة 6
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ختصاص المحلي لبعض الإ 84/5440/ 42المؤرخ في  101-40 سع المرس م رقم 
التحقيق في جرائم المتاجرة بالمخدرات،  هي المحاكم  الجمه رية  قضاة لاءالمحاكم   ك

الجزائية ذات الإختصاص المحلي ال اسع أ  ما يصطلح عليه بالأقطاب الجزائية 
 .المتخصصة 

 النيابة العامة: المطلب الثاني 
، 1الدع ى العم مية باسم المجتمع تحرك   تباشرالنيابة العامة هي هيئة قضائية  

ام ممثلة له في طلب عقاب المجرمين ،   هي شعبة من شعب باعتبارها سلطة إته
السلطة القضائية حيث تت لى تمثيل المصالح العامة   تسعى في تحقيق م جبات 

 .القان ن 
  مباشر مع قضاة الحكم ية ، أي أنها على إتصال دائم لالستقلإتتميز النيابة العامة با

نى أن النيابة العامة كسلطة إتهام تصال تحكمه ال ظيفة فحسب ، بمعلإأن هذا الا إ
 .مستقلة عن الحكم باعتباره سلطة الفصل 

 من عدد ذلك في يعا نه   ، عام نائب العليا المحكمة مست ى  على العامة النيابة يمثل
 على رئاسية سلطة أية العليا المحكمة لدى العام للنائب ليس   ، العامة النيابة أعضاء
 على أما ، العدل ل زير السلطة تع د بل ، القضائي مجلسال مست ى  على العام النائب
 ن اب عدة أ  أ ل مساعد عام نائب  يساعده عام نائب فيمثلها القضائي المجلس مست ى 

 .مساعدين
حيث يساعده ، أما على مست ى المحكمة فيمثل النيابة العامة  كيل الجمه رية 

 ن تحت إدارة   إشرافح ال ، يعمل  لأ كيل جمه رية مساعد أ  أكثر بحسب ا
" جراءات الجزائية الجزائري لإالنائب العام لدى المجلس القضائي طبقا لقان ن ا

 مجلس القضائي   مجم عة المحاكم  يمثل النائب العام النيابة العامة أمام ال
 .2"يباشر قضاة النيابة العامة الدع ى العم مية تحت إشرافه

 لى التي تق م عليها لأيعتبر القاعدة ا ية ن  كيل الجمه ر فيه إشك    مما لا
  أ ل مرحلة قضائية تنظر في مختلف القضايا بما في ذلك جرائم النيابة العامة 

                                                           
 قان ن الإجراءات الجزائية 51المادة   1
 هسفنن قان   11المادة  2
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للتصدي حيات لاأعطاه المشرع صالإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية، بحيث 
 .للجرائم الخاصة 

  كيلل العادي الإقليمي ختصاص  عليه سنتطرق في هذا المطلب إلى الإ 
، ثم الإختصاص الإقليمي ( الفرع الأ ل)في جرائم المخدرات   الجمه رية

 مخ لةال ال ظيفية حياتالصلا ،   أخيرا ( الفرع الثاني)الإستثنائي ل كيل الجمه رية
الفرع )الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية  فيما يتعلق بجرائم قان نا ممارستها هل

 (.الثالث
وكيل الجمهورية في جرائم الإتجار الإختصاص الإقليمي ل: الفرع الول 

 بالمخدرات و المؤثرات العقلية 
 الإختصاص العادي: أولا
يعد  كيل الجمه رية ممثل النيابة العامة على مست ى المحكمة ،   ه  عصبها    

بمكان  ق ع الجريمة أ  بمحل : يمتد إختصاصه المحلي بإحدى الحالات الثلاث 1
يتحدد " شتبه فيهم ، أ  المكان الذي تم القبض فيه على أحد المشتبه فيهم، إقامة الم

الإختصاص المحلي ل كيل الجمه رية بمكان  ق ع الجريمة ،  بمكان إقامة أحد 
الأشخاص المشتبه في مساهمته فيها أ  في المكان الذي تم في دائرته القبض على 

 . 2"بب آخرأحد هؤلاء الأشخاص حتى   ل  حصل هذا القبض لس
معنى هذا أنه لا يمكن ل كيل الجمه رية أن يك ن مختصا قان نا بتحريك الدع ى 

العم مية   ممارستها إلا إذا تحققت لديه  احدة من هذه الأمكنة ، أما عند ت افر هته 
الحالات في أكثر من محكمة فينعقد الإختصاص في النظر في القضية إلى جميع 

مة التي تتصل بملف الدع ى قبل غيرها فينعقد لها هته الجهات ،   لكن المحك
الإختصاص ، إن الحكم من أي هته الجهات بعدم الإختصاص يشكل خطأ في 

 3.تطبيق القان ن 
 

                                                           
 800خلفي عبد الرحمن،مرجع سابق،ص   1
 من قان ن الإجراءات الجزائية 48فقرة  11المادة   2
 801لفي عبد الرحمن، مرجع سابق ،صخ  3
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 : الجمهورية وكيل إختصاص تمديد ثانيا،

بالإضافة للإختصاص العادي ل كيل الجمه رية   ما حدده القان ن الإجراءات 
منه فإن المشرع الجزائري قد منح صلاحية تمديد  11الجزائية في نص المادة 

الإختصاص الإقليمي في الجرائم التي يعتبرها ماسة بالد لة   هي الجرائم التي 
 .تست جب في غالب الأحيان إجراءات إضافية للفصل فيها   ت قيف الفاعلين

ن من قان   45فقرة  11أبرز هته الجرائم حددها المشرع الجزائري في نص المادة 
 :الإجراءات الجزائية  تتمثل الجرائم في 

جرائم المخدرات   الجرائم المنظمة عبر الحد د ال طنية   الجرائم الماسة بأنظمة -
المعالجة الآلية   جرائم تبييض الأم ال   الإرهاب   الجرائم المتعلقة بالتشريع 

 .الخاص بالصرف
الجمه رية إلى دائرة    على أساس ذلك يتم تمديد الإختصاص الإقليمي ل كيل

إختصاص محاكم أخرى ، يتم ذلك من خلال إخطار  كيل الجمه رية لدى المحكمة 
المراد الإنتقال إليها   كذا قاضي التحقيق   من ثم يتم الإنتقال من طرف  كيل 

الجمه رية   مباشرة المهام   الإجراءات اللازمة ،  تحدد الكيفيات المتعلقة 
 .بشكل دقيق عن طريق التنظيم بالإجراءات الميدانية

فقد نصت  كما ه  الحال بالنسبة للجرائم الخاصة الأخرى كجرائم الفساد يلاحظ  -
على إختصاصها الم سع في قان ن ال قاية من الفساد   مكافحته حيث ينص على ما 

 يأتي 
 ذات القضائية الجهات لإختصاص القان ن  هذا في عليها المنص ص الجرائم تخضع "

مكرر  50طبقا للمادة  1" الجزائية الإجراءات قان ن  لأحكام  فقا الم سع تصاصالإخ
 .منه  8

                                                           
 السابق ذكره  48-40قان ن رقم   1
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فإنه لم ينص على أي إجراء خاص يتعلق بجرائم  51-42لكن   بالنسبة للقان ن  
الإتجار بالمخدرات مما يبقي الأفعال ذات ال صف الجنائي خاضعة للأحكام الإجرائية 

 1.ا في قان ن الإجراءات الجزائية العامة للإختصاص المنص ص عليه
 

الإختصاص الوطني الإستثنائي لوكيل الجمهورية في جرائم : الفرع الثاني 
 :المخدرات

من المستجدات التي إستحدثها المشرع الجزائري في مجال الإختصاص هي القطب 
 الجزائي،نم لكنه لم يشر في جرائم الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية إلى هذا

الإجراء   بأنه ينعقد له الإختصاص ، لكن   لخط رة الإتجار فقد تنفد هته الجرائم 
في أغلب الأحيان في إطار جريمة منظمة عبر ال طنية   بإعتبارها ذات ال صف 

 .الجنائي   إمكانية إرتباطها بجرائم أخرى أ  العكس
المحاكم   في إطار ذلك لم يكتفي المشرع الجزائري بالإختصاص الم سع لبعض 

المجالس القضائية بل ذهب إلى غاية إنشاء قطب جزائي  طني إقتصادي   مالي في 
الباب الرابع من قان ن الإجراءات الجزائية تحت عن ان القطب الجزائي الإقتصادي   

المالي ،   منه فإنه ينشأ على مست ى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي 
 . 2 طني متخصص

القطب ال طني في القضايا الأكثر تعقيدا بالنظر إلى تعدد الفاعلين أ  يختص هذا -
الشركاء أ  المتضررين أ  إتساع الرقعة الجغرافية لمكان إرتكاب الجريمة ا  جسامة 
الأضرار المترتبة عنها أ  لصبغتها المنظمة أ  العابرة للحد د ال طني طبقا للفقرة 

ث أن كل هته الخصائص السابقة تنطبق ، بحي 41مكرر  588الثانية من المادة 
على جرائم الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية أ  من خلال التكييف القان ني 

 .للجرائم محل القضايا فيمكن إعتبارها من الجرائم المرتبطة بها

                                                           
 814خلفي عبد الرحمان،مرجع سابق،ص  1
 مكرر قانون الإجراءات الجزائية 211المادة   2
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   1يمارس  كيل الجمه رية إختصاصه   صلاحيته في كامل التراب ال طني  -
من قان ن  151   04   11ضا نتيجة عن تطبيق الم اد ينعقد له الإختصاص أي

 .2الإجراءات الجزائية 
يطالب  كيل الجمه رية لدى القطب الجزائي الإقتصادي   المالي بعد أخد رأي -

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بملف الإجراءات في حال اعتبر الجريمة 
ن ق إ ج ،   تك ن  م 41مكرر  588ضمن إختصاصه    هذا طبقا للمادة 

 .3المطالبة بالملف خلال التحريات الأ لية   المتابعة   التحقيق القضائي
من قان ن الإجراءات الجزائية ، ذلك في حالة تزامن  88مكرر  588طبقا للمادة  -

المطالبة بالإختصاص بين  كيل الجمه رية لدى الجهة القضائية ذات الإختصاص 
دى القطب الجزائي الإقتصادي   المالي فيؤ ل الم سع    كيل الجمه رية ل

 .الإختصاص   ج بيا لهته الأخيرة
في حالة تخلي  كيل الجمه رية لدى الجهة القضائية ذات الإختصاص الم سع -

بشأن القضية لصالح  كيل الجمه رية لدى القطب فإن أ امر القبض   أ امر ال ضع 
ة صد ر أمر مخالف عن قاضي رهن الحبس المؤقت تبقى منتجة لأثرها إلى غاي

، كما لا تجدد إجراءات المتابعة   التحقيق   4التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي 
 .كذا الإجراءات الشكلية المتخدة 

فيما يتعلق بالضبطية القضائية ، فإن ضباط الشرطة القضائية بغض النظر عن  -
مكرر  588لنص المادة  مكان ت اجد المحكمة التي يتبع ن لدائرة إختصاصها طبقا

من قان ن الإجراءات الجزائية فإن  كيل الجمه رية لدى القطب الجزائي  805
الإقتصادي بمجرد إتصاله بالقضية ه  المسؤ ل عن إدارة أعمالها   تتلقى هته الجهة 

الأ امر   التعليمات من طرفه   كذا مراقبة أعمالهم المنجزة أ  الجارية أ  المزمع 
 .إتخاذها

                                                           
 قان ن الإجراءات الجزائية 48مكرر  588المادة   1
 قان ن نفسه 45مكرر  588المادة   2
 سهفنقان ن  41مكرر  588المادة   3
 قان ن نفسه 81مكرر  588المادة  4
 قان ن نفسه 80مكرر  588المادة   5
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صلاحيات وكيل الجمهورية في قضايا الإتجار بالمخدرات و : الفرع الثالث 
  :المؤثرات العقلية 

ثل تم ك نهاالدع ى  تحريكفي  قلحا نلتي تجمع بيا الجهة ال حيدة هيلعامة النيابة ا
لعامة النيابة ء اعضاأ نية مرھولجما لكير  عتباإب  مباشرتها لسلطاتها لمجتمع فيا

بأداء  ظيفته ،   بإعتبار أن النيابة  لمتصلةت الصلاحيا ا لطاتلسايع يتمتع بجم فه 
العامة سلطة إتهام   تعمل على تحقيق العدالة   الردع العام من خلال ت قيع العقاب 

 .على المجرمين في القضايا التي تخطر بها
  مما لا شك فيه فإن  كيل الجمه رية قد منحه القان ن سلطات   صلاحيات كثيرة 

يما يتعلق بجرائم الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية ،   هذا في كل مراحل ف
 .الدع ى الجزائية

من خلال هذا الفرع نتطرق إلى أهم الصلاحيات المخ لة قان نا ل كيل الجمه رية في 
 :جرائم الإتجار بالمخدرات فيما يأتي

 :العموميةأولا، صلاحيات وكيل الجمهورية قبل و أثناء تحريك الدعوى 
بالدع ى العم مية قبل لمتصلة ت الصلاحياالسلطات  ابجميع  كيل الجمه رية يتمتع 

، بحيث يق م بإصدار الأ امر   لقضائيةاة طرلشتحريكها من خلال إدارة جهاز ا
ل الإستدلال بعد إخطاره بهدف التحري عما ن أريباشمراقبة نشاطهم بإستمرار ، فهم  

فإن جهاز الضبطية يباشر ن مهامهم لة دلأا رمع عناصجمرتكبي هته الجرائم   نع
 :من خلال مايليلعامة النيابة اف ارشتحت إ

 
  :إدارة نشاط الضبطية القضائية / 7
محكمة فيما  لكللإقليمي ق االنطا لخدالقضائي ا بطلضا ريمد ه  يةرالجمه   لكي 

 لكيل دارة لإا طةلبس صدنقذا ما يحدد لمن ن  لقاان الحقيقة  ا وظيفتھمل بأعماق يتعل
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ت ختصاصالإمة نظلما ص صلنل اخلا نم نهألا إ ،لقضائيةاة طرلشاعلى  الجمھورية
 لكي  صدرهالتي يت ابالتعليمارس تمادارة لإا لطةسأن لى إ خلصلقضائي نا بطلضا
 نظرلل ت قيف تدبيراء رجاكيفية ن ن  لقااخضع القضائية  كما اة طرية للشرجمه  لا
 :  يمكن عرضها فيما يأتي ، ية رجمه  لا لكي قابة رل
أ   ضابط الشرطةت قيع  كيل الجمه رية د ريا على السجل الذي يمسكه  - 8

 الدرك ،   الذي تذكر فيه البيانات الخاصة بالت قيف للنظر ، كسماع أق اله ، 
ان ن الإجراءات ق 16 ا  رد في المادة رقممأ  إمتناعه ،   ت قيفه   أسبابه حسب

 .الجزائية
يه  كيل الجمه رية ما يراه ضر ريا من تعليمات لضباط الشرطة القضائية ت ج - 5

 .1ه إتخاذه بشأن كل  اقعة معر ضة علييمكن    النظر فيما
الضبط  مأم ر على المهام ت زيع   القضائي الضبط أعضاء نشاط  جيهت - 1

 أ  ة احد لهيئة تابعين كان ا س اءا ، إختصاصه دائرة ضمن يعمل ن  الذين القضائي
 الضبط مأم ر تعيين يستطيع القضائي الضبط مدير بصفته   ، هيئات لعدة

 ضمن من س اءا ، ما قضية أ  جريمة بشأن التحريات لتنفيذ يختاره الذي القضائي
،  قضية تخص تحريات تنفيذ في بآخر تع يضه أ  لا   القضائي الضبط مأم ري 

 هؤلاء يك ن  أن شريطة ، التحقيق لسير مفيدة يراها ذلك لعرض إستدلالات
2إختصاصه دائرة في العاملين من الأعضاء

. 

بصفة  كيل الجمه رية مديرا للضبط القضائي ، يتلقى الشكا ى   التبليغات   - 0
جراءات الضر رية لإجميع ابإتخاذ  يأمر أعضاء الضبط القضائي     المحاضر،

  معاينتها   البحث   البحث عن الجرائم المقررة في قان ن العق بات ، للتحري 
كما يرسل طلبات ،  3ج إ ق 10عن مرتكبيها   القبض عليهم ، فقا لنص المادة 

 . إجراء التحريات   الحص ل على المعل مات

                                                           
 080 ،ص082ص .عبد الله أ هايبية ، ، شرح قان ن الإجراءات الجزائية الجزائري، دار ه مة، الجزائر   1
 081عبد الله أ هايبية ،مرجع سابق،ص  2
 .من قان ن الإجراءات الجزائية 10المادة   3
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كالتفتيش   الإخطار  اءاترلإجا بعض ذتخاا في ذنلإا لعامةا لنيابةا منح - 2
 02  00 ادوللم بقاط رص  لا طلتقا ا اتولأصا لتسجي  تسلاارلما اضرعت ا
 1.اج ق نم 88مكرر 02لىا 48 ررمك
 
 :حفظ محاضر الإستدلالات / 0
ت ،   يشكل هذا الإستدلالا مر بحفظ محاضر جمعلأللنيابة العامة الحق في ا-
فه  إذن ,  ع على أي عمل تحقيقيلاطلإمر إعراضا عن متابعتها    ذلك قبل الأا

عن الجرم المثبت  كصرف النظر مؤقتا عن تحريك الدع ى الجنائية الناشئة
من قان ن الإجراءات  10من المادة  42طبقا للفقرة  بمحضر الضبط القضائي

 .الجزائية
 النيابة تقدرها التي للإعتبارات الجنائية المتابعة بعدم قرار بأنه كذلك عرف كما-

   ، له حجيةلا    حقا يكسب لا ه    ، إتهام سلطة بصفة منها يصدر,  العامة
 أ امر على بناءا أ  أصدره الذي الجمه رية  كيل ذات من نهع العد ل يمكن

 . 2الرؤساء
 :أوامر وكيل الجمهورية/ 2

يصدر  كيل الجمه رية في الجرائم الخاصة جلة من الأ امر التي يراها مناسبة 
لحسن سير العدالة   الت صل للحقيقة القضائية   بإعتبار كل جريمة   طبيعة 

 .خصائصها
م الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية فيخ ل له القان ن إتخاد فبالنسبة لجرائ-

 .جميع الإجراءات اللازمة لبحث   التحري عن هته الجرائم   الجرائم المرتبطة بها

                                                           
قلة  ق  رلحقاكلية ر لماستدة ااھشل لنيرة كذم، 15-02  ن لقانالعامة في النيابة ت اصلاحياد، عيلسد اناتي محمز  1
 .81، ص 5480 ان ج 45، 
  
الجزائر،  ،دار ه مة، عم مية، دراسة مقارنةعلي شملال ، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدع ى ال 2

 .01-08ص  5440
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بحيث أن له كل الصلاحيات م سعة نظرا لطبيعة هته الجرائم   خط رتها مثل ما 
بالقيام بإجراءات تفتيش  في فقرتها الأخيرة فيما يتعلق 02نصت عليه المادة 

 . المساكن
بعد قيام  كيل الجمه رية بكل إختصاصاته   صلاحياته ال ظيفية   بعد قيامه -

يالتكييف ال قائع محل الجريمة ،   بإعتبار جرائم الإتجار بالمخدرات   المؤثرات 
جنائي فإنه يحرك الدع ى العم مية ب اسطة الطلب الإفتتاحي  العقلية ذات  صف

 .الذي يرسله إلى قاضي التحقيق
حیث ، ئيالابتدالتي عملت بالتحقیق انة رلمقات التشريعاالزمت مختلف أ  قد  -

ئم الجراحد من ع والزمته في نوأا هنجدى، ولدعواحل افي جمیع مراءه جرإيتم 

كضمانة للمتھم من جھة ، و فیھا من جھةء الجزرة الخطو انظرت لجنايااي وه

تھامه المحاكمة ما لم يثبت الى ل إلا يحاأئي الابتدالتحقیق ايكفل له ى إذ خرأ

ن لحقیقة في شأالو كانت ، و ئهالعامة بإجرالنیابة م امن ثم تلز، و بدلائل كافیة

من ق إ  00المادة  كدتهأو ما ح، وهلوضواضحة كل والیة عنھا ولمسؤوالجريمة ا
 .ج

 ثانيا ، صلاحيات وكيل الجمهورية في مرحلتي التحقيق و المحاكمة
جراء الذي الإه  ف جراء التحقيقلإتحرك الدع ى العم مية عن طريق طلب إفتتاحي -

تحرك به النيابة العامة الدع ى العم مية أمام قاضي التحقيق ، بقرار تصدره ب صفها 
ة تلقائيا أ  بناءا على أمر من أحد سلطة إتهام ، فبم جبها يلتمس  كيل الجمه ري

رؤسائه التدرجيين من قاضي التحقيق بنفس المحكمة أن يجري تحقيقا ضد شخص معين 
زالت بحاجة إلى أدلة تحدد مدى ثب تها   مدى لاأ  مجه ل في  اقعة أ   قائع 

ان ن الإجراءات من ق 45فقرة  01 ة   هذا  فقا لما  رد في نص الماد.المسؤ لية عنها
 1"  يج ز أن ي جه الطلب ضد شخص مسمى ا  غير مسمى" على أنه  الجزائية

كما ل كيل الجمه رية صلاحيات في مرحلة المحاكمة تتعلق أساسا في المشاركة -
 .في جلسات الحكم   تبيان صلاحيات النيابة العامة أمام محكمة الجنايات

 
                                                           

 لإجراءات الجزائيةمن قان ن ا 45فقرة  01المادة  1
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 :صلاحيات وكيل الجمهورية في مرحلة التحقيق/ 7
 ته الصلاحيات أساسا في إصدار الأ امر القضائية   إصدار الطلباتاه   تتمثل

 :  يمكن عرضها فيما يأتي
 :الوامر القضائية  7-7

 التحقيق مجريات على للحفاظ ضر رية يراها أ امر إصدار الجمه رية ل كيل يمكن
 ، يداعبالإ مرالأ ، حضاربالإ مرالأ ، فيه المشتبه على بالقبض مركالأ ،
 .يا للكشف عن الحقيقةضر ر  يبد  التحقيق أعمال من عمل أي أ  ، ستج ابالإ
  :المر بالإحضار / أ

 الذي مرالأ ذلك ه  حضاربالإ مرالأ"  بق لها ج إ ق من 884 المادة عرفته لقد
 الف ر على أمامه  مث له المتهم قتيادلإ ، العم مية الق ة إلى التحقيق قاضي يصدره

"1. 
 : المر بالقبض/ب
 في التنقل من حرمانه   فيه المشتبه لحرية سلب ه  حتجازالإ أ  القبض دارإص  

 القبض أمر يعتبر   ، لذلك المخصص المكان في بإحتجازه ذلك   ، قصيرة فترة
 لذلك   ، نسانللإ الشخصية الحرية علىعلى الإعتداء  ينط ي  لانه خطير إجراء
 من إلا به ذنالإ يج ز لا يبتدائالإ التحقيق إجراءات من إجراء ه  أصلا فإنه

 النيابة من به مرالأ ، معينة بشر ط   ، إستثناءا يج ز لكن   ، المختصة السلطة
 .ذلك تتطلب التحقيق ضر ريات كانت كلما القضائية الضبطية من أ  العامة

 :الإستجواب /ج
إستج اب المتهم ه  إختصاص أصلي لقاضي التحقيق ، غير أن المشرع   

 2في الجنايات المتلبس بها ل كيل الجمه رية سلطة إستج اب المتهم  الجزائري خ ل
التي أعطت ل كيل الجمه رية إستج اب المتهم في مساهمته في جناية متلبس بها     

ل كيل الجمه رية  ى القان ن التي لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بها بعد ،  كذلك أعط

                                                           
 ةئيزاالج تءاراجلإاقان ن  884المادة  1
 .نفسه  قان ن  45فقرة  21المادة   2
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لمعاقب عليها بالحبس   التي يك ن قاضي تلبس بها   امحق إستج اب مرتكبي الجنح ال
 .التحقيق لم يخطر بها بعد 

 :المر بالإيداع / د
من قان ن الإجراءات الجزائية بأنه ذلك الأمر الذي يصدره القاضي  81عرفته المادة   

إلى المشرف رئيس المؤسسة العقابية بإستلام   حبس المتهم   يرخص أيضا بالبحث 
لى المؤسسة إعادة التربية ،   هذا أمر يمكن أن يصدره  كيل عن المتهم   إقتياده إ

الجمه رية  فق شر ط لا تتناسب مع طبيعة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات مثل 
 .أن تك ن الجريمة جنحة

 :إصدار الطلبات  7-0
 .تتمثل هته الطلبات في الطلب الإفتتاحي لإصدار التحقيق   الطلبات الإضافية

 :فتتاحي لإجراء التحقيق الطلب الإ/ أ
مكنه القيام به ي لامن إختصاصات قضاة التحقيق ،    بتدائيلإيعتبر التحقيق ا

بناءا على طلب من النيابة العامة ، حتى   ل  كان ذلك بصدد جناية أ  جنحة  لاإ
 .متلبس بها 

خ إلى إجراء أساسي ي جهه ممثل النيابة العامة في شكل طلب كتابي مؤر  بذلكفه  
طبقا لنص المادة ق خير إجراء التحقيلأيج ز لهذا ا لاضي التحقيق ، إذ بد نه قا

 .قان ن الغجراءات الجزائية 48فقرة  01
يجرى الطلب الإفتتاحي للتحقيق ضد شخص مسمى أ  شخص غير  يمكن أن-

 .مسمى فيكفي أن يك ن أحد المتهمين في قبضة العدالة
 : الطلبات الإضافية /ب

بعد إتصال  ات التي يصدرها  كيل الجمه رية أثناء التحقيق هي مختلف الطلب
 :قاضي التحقيق بملف الدع ى  هي 

إن ل كيل الجمه رية سلطة إصدار الطلبات إلتخاذ ما يراه مناسبا إلظهار  1-
ق إ  01 ةإجراء تحقيق إبتدائي ،   هذا ما نصت عليه الماد الحقيقة من أجل

جراء التحقيق أ  لإفتتاحي لإي طلبه ايج ز ل كيل الجمه رية س اءا ف" ج 
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بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق 
 .ظهار الحقيقة لإزما لاكل إجراء يراه 

على أن , التحقيق  ع على أ راقلاطلإالجمه رية في سبيل هذا الغرض ا يج ز ل كيل 
جراءات لإتخاذ الإم جب  لايق أنه ،   إذا رأى قاضي التحق ساعة 01رف يعيدها في ظ

ة التالية لطلب  كيل ام الخمسلأيل لاتعين عليه أن يصدر قرار مسببا خطل بة منه ، يمال
 "الجمه رية 

 :طلب تنحية قاضي التحقيق 1-
يج ز ل كيل " جراءات الجزائية على أنه لإمن قان ن ا 18ة تنص الماد -

ن سير العدالة ، طلب تنحية الملف الجمه رية أ  المتهم أ  الطرف المدني لحس
 .1"من قاضي التحقيق لفائدة قاضي آخر من قضاة التحقيق 

من هذا المنطلق نستشف أن المشرع الجزائري قد أعطى ل كيل الجمه رية سلطة  -
ة تقديم طلب تنحية قاضي التحقيق متى رأى داع لذلك بحيث يرفع طلب التنحي

ضي المعني الذي يج ز له تبلغ إلى القا ،م تهالإبعريضة مسببة إلى رئيس غرفة ا
ي م من  14 تهام قراره في ظرفلإحظات كتابية    يصدر رئيس غرفة الاتقديم م

ع رأي النائب العام ،   يك ن القرار غير قابل للطعن  فقا لاتاريخ الطلب بعد إستط
 .ية   الثالثة من ق إ جنالفقرة الثا 18المادة لما نصت عليه 

 :ة التحقيق لظهور أدلة جديدةطلب إعاد -2
 

يج ز متابعة  لا: "جراءات الجزائية الجزائري لإمن قان ن ا 812تنص المادة 
فإذا طرأت أدلة جديدة مثل  2"المتهم من أجل ال اقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة 

لم يتم عرضها على قاضي التحقيق  التي رض راق   المحالاه د ، اأق ال الش
دلة التي سبق   أن  جدها قاضي التحقيق لأالتي من شأنها تعزيز التمحيصها   

ظهار الحقيقة   لإأن تعطي لل قائع تط رات نافعة  ضعيفة ،   أن من شأنها

                                                           
1
 ةيئاز جلا تاءار جلإاقان ن   18المادة  
 قان ن نفسه 48فقرة  812المادة  5
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دلة لأقيق بناءا على اعادة التحإ للنيابة العامة  حدها تقرير ما إذا كان محل لطلب 
 .1الجديدة 

   :اكمةصلاحيات وكيل الجمهورية في مرحلة المح/ 2
تهدف تس، هي مية ولعمى اوعبها الد رحلة تمرم رخلث  آلمحاكمة ثااحلة رم رتعتب-

 نمحكم لالى قاضي إمة قدلمالة دلأافي حث لباساسا في الجرائم المتعلقة بالإتجار أ
بالنسبة تهام لاافة رغأ   قلتحقيائي ممثلة في قاضي بتدالاا قلتحقيف جهات ارط

 ت غالباللجنايا
 يتحددلتي ا   ميةولعماالدع ى  رلحاسمة في عماحلة رلماي هلمحاكمة اجلسة  رتعتب-
ذا يمة ربالج المتهم رمصي لهاخلا نم منا ق زريستغ الإبتدائي قلتحقيأن ا الغالبن كا ا 
 عدةأ  في ساعة  ملمحاكمة تتن افإ،  اتوسن إلى يمتدبما  ر إلى شه ر ليلا يصوط

ت جهالا للعامة في تشكيالنيابة رك اتشا نهأ يثحدرة، نات في حالام ياأبما رلت  ساعا
 نهاألا إمية م لعى اوعلدافي  صمخ نهالعامة بأالنيابة ر اعتباا نم غمربال،  لقضائية ا

 ،ت لمخالفا الجنح امحكمة ى ت  على مساء س   كم لمحات اجلساء ثنات ألطاسرس تما
 .تلجناياامحكمة ى وعلى مست 
 :جهات القضائيةمشاركة النيابة العامة في تشكيل ال 0-7
 جهاتلعامة في جميع النيابة ا لتمثأن لجنائي ء القضاا نظيملأساسية في تدئ المباا نم
 لتهاتشكي قدتف كملحا جهاتن بالتالي فإ عي ولن الإقليمي ص الاختصاا سببح، حكم لا
 340 ،256 ،، 10، 33 مادة بقا لل، طلعامةالنيابة ا وعض نهاعلف تخإذا لصحيحة ا
 .ج إ ق نم

ثل  كيل الجمه رية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أ  ب اسطة أحد مساعديه   ه  يم-
 2يباشر الدع ى العم مية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله

 تبريت  تهلمحكمة صحا لتشكي قديف اتهاجلس إحدى نلعامة عالنيابة ا لفتتخ اإذ-
العم مية  الدع ى لعامة انيابة لا رتباش" ق إ ج  نم 51 دةلماا نصفت كلذعلى ن لابطلا

                                                           

أحسن ب سقيعة ،التحقيق القضائي ، الطبعة الثانية ، الدي ان ال طني لأشغال الترب ية ، الجزائر 1 
 212 ، ص5440،

 نفسهقان ن  12المادة   2
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 ريحض،  قضائية جهة لكم ماأ لتمث هين،  ولقانا بتطبيق تطالب  لمجتمع ابإسم 
م بالأحكا ينطقأن  نيتعي،  حكملمختصة بالالقضائية ت اجهالم امات أفعاارلما لهاممث

 1...."ض رهفي ح
 :تلمخالفاوالجنح العامة في محكمة النيابة ت اصلاحيا 0-0

جهة اومية في مولعما وىعالدفي  خصم نهابأ نهاعل ما يقا رغم  لعامة النيابة إن ا
لا ن إولقانا يجيزهاسعة لا ت  الطائية سازلجا كملمحام امارس أتما نهاألى إ تهملما

 نلمحكمة مرة اناإلمحاكمة في اجلسة  رهاض  بح همتسا يثح، لقضائيةا لطةلسا للممث
ت فعاارلمل اخلا نم كذلك  لمحاكمة ا جلسةء ثناأ بديهالتي تراء الآ ا حظةلملال اخلا
 2نوللقان ليملسا التطبيق بهدفمية م لعى الدع  افي  قديمهالتي تالطلبات  ا

 قيح هنت ألمخالفا الجنح امحكمة م ماألعامة النيابة ا سهار لتي تمات الطالسز اربأ نم 
 لها
 ءثناأيها فأي رلاء اإبدب وجى  رقضية ت لكل ح  لجلسة ح افتتاء اثناأي أرلا بداءإ -

 الجلسة
 .اتها فعارم بدء لقب  نهابشأ حظاتملا بداءب إوجى  رت -
 ق إ ج  نم 288  دةلماا نص م جبب 
 رسيء ثناأ الدع ى اف رأطلى ة إرلأسئلة مباشا ت جهأن لعامة اللنيابة ن ولقانز اجاأ-
 عدمال أ  ؤلسا حببس ريأمأن  له لذي، ابته قار تحت   رئيسلإذن ا بعدلجلسة ا
 .ق إ ج 511عنه طبقا لنص المادة  لإجابةا
للنيابة  قيح نهألخامسة على ا تهارفي فقن ن  لقاا فسن نم 233 دةلماا نصتكما  -
دة عا ا   شهادتهع سما بعدلجلسة اقاعة  نقتا ممؤ دهلشاب انسحاا تطلبأن لعامة ا
 .الشه د نبي لم اجهةاء ارجإمع  لذلك لثمة محن كاإذا  عهسما  جديد نم لهخاإد
إزاء  قبفتح تحقي رتأمأن لعامة اللنيابة  نهأعلى ق إ ج  نم 237 دةلماا نصت  -

 .ةرلمحاكمة مباشاجلسة  رسيء ثناأ الز ردة شهاب يدلي الذي الشاهد

                                                           
 ةيئاز جلا تاءار جلإامن القان ن  51ة الماد  1
 101علي شملال، مرجع سابق، ص 2
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 ربإحضا رتأمأن لعامة اللنيابة زت جاأ نهافإن ولقانا سنف نم 223 دةلمااما أ -
في  يهاعلص ص  لمنا بةوبالعق تهمعاقبت  لجلسار اوحض نع خلفيت الذي خصلشا
 97. دةلماا
ت جلسال لعامة خلاالة للنيابة خ لمت الصلاحيا ا مظاهر السلطة مهأ نميلاحظ أنه  -

متهم لا ضد جديدة للائت دفعاارلمء اثنات أظهر  ذاإ نهأ تلفالمخ الجنح ا كممحا
 التهمة ت جيهفي  قلحا فلهالمحكمة المحالة على اقائع ال  رغيى رخأقائع   لإرتكابه

في م تقدأن  لهاكما ، الجديدة قائع وبال تهملمامتابعة  تطلبن لجلسة بأافي ة راشمب
  .لمحاكمةع ام ض  قعة اال  ن في شأت لباط نيا م ررضاه رما تت فعاارلماية نها
 
 :صلاحيات النيابة العامة في محكمة الجنايات  0-2
 صلتي تختالقضائية ا جهةلا نهابأت لجناياامحكمة ي رئازلجع ارلمشف ارع لقد

لمحالة ا   بهاة طتبرلمت المخالفا الجنح ا كذلك  فة بجناية وصولمل الأفعاافي  لبالفص
لمحكمة أن كما ،  ق إ ج 248 دةلماا نص بم جبم تهالاافة رغ نئي منهاار ربق يهالإ
من قان ن الإجراءات  501طبقا للمادة  صلأشخاالاية في محاكمة ولا لكامت لجناياا

 .الجزائية
 : نحلتيرعلى مت لجناياامحكمة م ماأية ريالتقد سلطتهالعامة النيابة رس اتما -

ى رخ،  ألجنائية رة االدد ية لانعقارلتحضياءات ارلإجاخلال  نم سلطات تمارسها
لنيابة ت الطاسد تكاة رلأخيالحالة ا هذهفي ت،  لجناياامحكمة د نعقااعند  رسهاتما
 .تلمخالفا اجنح لامحكمة م ماأ لسلطاتها بهةمشان تك  أن لعامة ا
 :في الإجراءات التحضيرية / أ

ت جلساد لسابقة لانعقااية رلتحضياءات ارلعامة للإجاللنيابة  التقديرية السلطةتتجلى 
ت لجناياامحكمة د د رات دلتي تحق إ ج ا نم 521  دةلماا نصفي ،  تلجناياا ممحاك

أن لعامة اللنيابة  زتجي ركالذلسالفة دة الماا نلثانية مة ارلفقأن ا رغي،  شهرأثلاثة  لك
يخ رتا تحديدأن كما ، ذلك لى إلحاجة ا دعتمتى  ركثأ  أضافية د رة إ تطلب عقد
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ن يك  د رة  لقضايا ك جد ل  ضبط،  ملعاا النائب طلبعلى ء بنا يتملجنائية  رة االد
 .1ق إ ج نم 255 254  ادولما هعلي نصتما  حسبلعامة النيابة ا طلبعلى ء بنا

 لني قبالمدعي دلم ا ھملمتا تبلغ ان النيابة العامة نولقانا اذه نم274 دةلماا تنص
 .2الشه دء سماأ كذلك   للأقاعلى م ياأثلاثة  لقبت فعاارلمح افتتاا
من ق إ ج على إجراءات حض ر المحلفين في تشكيلة الجلسات ،  501تنص المادة -

الجلسات من القضاة  لكن إعتبارا لجرائم المخدرات من الجرائم الخاصة فإن تشكيلة
 .المحترفين فقط

اءات رلإجاحلة رلعامة في مالنيابة ا رسهالتي تمات اصلاحيا مهأ هذه رتعتب
المشرع رة أن لإشاا تجدركما ، ماوعمت لجناياا ممحاكت جلساد ية لانعقارلتحضيا

ز جهات صلاحيا نميقلص  أ  قيضيلم ئية ازلجاءات ارلإجن اوقان الجزائري في
 .3لعامةالنيابة ا

 :في جلسات محكمة الجنايات/ ب

ة قضا أحدم أ  لعاا ائبلنف ارط نميك ن لمحكمة ا هذهم ماألعامة النيابة ا لتمثيإن 
لجلسة ا لرئيسع رلمشز اجاأ  قد ،  ق إ ج نم 256  دةلماا نص حسبلعامة النيابة ا
د رة  لىإلقضية ا لبتأجي ريأمأن لعامة النيابة ا لبطعلى ء بناأ   سهنفء تلقا نماء وس
  دةلماا نص حسبلحالية ا الد رةل خلا فيها لللفص مهيأة  رغي نهاأ له نتبيى إذا رخأ

 .نفس القان ن  نم 278
 

بعد لا إلقضية ا لبتأجي الحكملمحكمة ء اعضا أ الرئيسر يصدلحالة لا ا هذهفي  
لنيابة اتظهر سلطة كما ق إ ج  نم 515  دةلماا نص حسبلعامة النيابة ا أق الع سما

ية أفي أي رلا ع الحق في إبداءرلمشا خ لهافيما  لجنائيةالمحاكمة ا رسيء ثناأمة لعاا
  لفي سبي لها   ىوعالدع وضوفي مل وخالد لقب فيها للفصم ازلتي يلاعية رمسألة ف

لمحكمة اعلى  نيتعي مية ولعمابالدع ى علاقة  لهات لباط نم ه لازماارما تتطلب أن 
                                                           

 ةئياز جلا تاءار جإقان ن  822 520 521اد ولما  1
 281عبد الله أ هايبية ،مرجع سابق ،ص 2
 .01زناتي محمد السعيد، مرجع سابق،ص 3
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جلسة اء رجإ الطلبع وضوم يك ن    قد الطلبات لكتن بشأ تتدا لأن لحالة اهذه في 
 .1تم تسجيلهايمة رقائع ج  شاهدةلمر ومص فيدي  شريطض رعأ  ية رس
لمحامي ز وكما يج المتهمعلى ة رلأسئلة مباشا هجيولعامة لتاللنيابة ل لمجاايفتح  ثم

ب اولاستجاحلة رم انتهاء بعد   287  دةلماا صبقا لناء طرلإجا بنفسم لقياا المتهم
 نليميا أدائهم بعد أق الهمع لسما رلآخا بعد  احدا الشه در بإحضا الرئيس ريأم المتهم

الشه د   لى ة إرلأسئلة مباشا ت جيه لعامةالنيابة ا للممثز وبينما يج  ، نيةولقانا
ان ن ق نم   288 دةلماا لنصبقا ط لهملأسئلة ا ت جيه نلمحاميأ   ا المدعي المدني

 2.الإجراءات الجزائية

 نئية ضمازلجاءات ارلإجن ان  قاتعديل ل خلاع رلمشأن الى إ هنارة لإشاا نيمك  
جنبي في أ لمتابعة ك نلنيابة ما مكن 5482يلية وج 51في رخ ؤلما 82-45رلأما
 نصتما ا ذه،  يةرئازلجا الد لة ضدت جنايا يرتكبي رئازلجن اولقانم احكار أاطإ

لنيابة ت اسيع صلاحيات ر اإطفي    ذلك، الذكر لفلساا رلأما نم 211دةلماا ھعلي
 .يةرئازلجا الد لة  لمجتمع اسلامة   نمأعلى ظ لحفاا لجأ نلعامة ما

 :صلاحيات النيابة العامة في الطعن في الحكام و القرارات القضائية  0-2
الحكم  جهات نعدرة لصاارات ارلق ا حكاملأافي  الطعني رئازلجع ارلمشز اجاأ لقد

في اء وس يك ن  قلحا، ضف إلى ذلك أن هذا  قان نية طعن بطرق  لعامةا للنيابة
 .لطلباتهافقا درة  لصااحتى أ   ءها عاادفي  به طالبتما  ربغيدرة لصام الأحكاا
فقط ع رتش لم ثبحي،  ملعاا النظام نلجنائية ما للمسائافي  تعد الطعنق ر ط 

العدالة  رسي نفي حس للتي تتمثالعامة اللمصلحة  ذلك يتعدى لب  الخص ملمصلحة 
 .دلئي عاازج حكملى إ ال ص ل بهدفئية ازلجا

 

 :تتمثل هته الطرق القان نية في 

 

                                                           
1
 100علي شملال ، مرجع سابق ،ص 
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  :الإستئناف / أ

درة لصاا ض ريةلحم االأحكا ن إزاءيك     للأن اك  ضة في رلمعاا نعف لاستئناا زيتمي
أ  ية رسالبة للح ق بةبع قضتت إذا لمخالفا الجنح الى في  لأاالدرجة  محاكم نع
 .رينادلمائة  ز اامة تتجارغ
 نم 081  دةلماا عليه نصتفيما  فلاستئناالعامة في النيابة ت اتتجلى صلاحيا 
 قح  كيل الجمه رية لعامة ممثلة في النيابة ا خ لت لتي ائية ازلجاءات ارلإجن اوقان
الصادرة  لجنح ا اياتلمتعلقة بالجنامية ولعما الدع ى في درة لصاا الأحكامفي ف لاستئناا

 .ة الإبتدائية عن المحكم
ل كيل  فلاستئناا قح خ لت قد أنهايتضح ج .إ.ق 418 دةلمام احكاألى ع إوجربال  -

 .بالحكم النطق ي م نم ار عتباإم ياأ 10  لجأفي الجمه رية 
 نمشهرين  مهلةفي ف لاستئناا قحم لعاا النائبج .إ.ق 419دة لماا خ لت نفي حي 

عبئ  عليهيقع  قدم لعاا النائب ك ن  لمهلةا هذهع تساا نلحكمة م  ا ي م النطق بالحكم
 1.ي م  احدمثلا في  صدرتم حكاأ عدةف ستئناا

يفقدها بالتالي  ي قف تنفيدها ر ثاأئية ازلجا حكاملأافي ف ستئنالإبا الطعن نع ينجم  -
 تنفيد الحكم نيمتنع ع م قف رثف ألاستئنااعلى  يترتب   نيولقانا  مفع لها كيانها
 ادولمكذلك اج   .إ.ق 03 ةرفق357  دةلمام احكات أعاارع ممف لاستئناا لجأط ال 
365 

 المتهملصالح  الحكم إمكانلعامة النيابة ف استئنااعلى  يترتبما ج إ.إ.ق .419 .427
 . ئيازجأ  كليا  إلغاءهأ   فيه المطع ن  الحكم تأييدأ   صالحه رلغيأ  
سيء لا يأ الأصلف مستأنفال وه المدنيةق ولحقا نع سؤ للمأ  ا تهملمن اكاإذا ما أ 

 .لمركزها إستئنافهما
 :الطعن بالنقض / ب

لا  لى  لأا ص مةللخ يشكل إمتداد فه  لا يةدلعاا رغي الطع ن  نبي نم الطعن بالنقض
 لهم كانت لتيايا ازلم ا الحق ق  فيه نفس ص ملخا يملكبالتالي لا ،   لتقاضياجة در
 لم جديدةع فاد أ جه تقديمتى في حأ   الطلبات تقديمفي اء س  ،  م ض علا جهةم ماأ
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 الحكمجعة سلامة ارلم قيرط ريعتب فه ،  لتقاضياجتي م درماأ  عرضها قيسب
ئي ارلإجا نبلجاافي و ذلك  نها في شأ ن ن لقاا قبيتط حيث نم   الدع ى في در لصاا
 .ئعهاقاض  رعدة عاأ  إ الدع ى ع وضلم ض رلتعد ن ا   ذلكعي وضولما  
 الطعناءات رجإلعامة في اسابقا للنيابة  ررة مق نتتي كالت اصلاحيابالنسبة   -

 : بما يلي تعزيزها تم فإنه بالطعن
الطعن  رحص حيث الذكر السالفن ولقانا نم 496  دةلماا نلثالثة مة ارلفقاضافة إ

لعامة النيابة ا يدللمتابعة في   جه للدع ى بألا  المؤيدة الإتهام فةرغات رارفي ق بالنقض
 .فقط

في  نعالطنية إمكات رفحصدة لمانفس ا نبعة مارلة ارلفقفت اضاإ أن  يلاحظ 
 دةلماا ضافت  أ ، فقطلعامة النيابة يد افي ت لجنايااد اوفي ماءة ربالبدرة لصام الأحكاا

 ب اسطة بمذكرة الطعن لعامةالنيابة ابتبليغ  بالنقض الطاعن متزلألتي  امكرر  505
 .1ي م 14ف رظفي  بطلضا نميأ
 :لصالح القانون  الطعن/ ج
 رمأ  أ حكمأي ما يقع في ء بإلغاالحكم   ذلك  نقض طلب يقدمم أن لعاا للنائب زيج  
 فيهن كاإذا في حالة ما    هذالجنائية ا الم ادقضائية في  جهةأي  نمدر صا إجراءأ  
 نهائييصبح أن  بعد يظهر المجلسأ   المحكمة نع حكم يصدر فقد، لسلطاتها  ز تجا
 . يةرهولج الأساسية اءات ارلإجا اعدولقن  وعلى مخالفة للقان يويحتأنه 

ا ذهعلى   المحددد لميعاافي  بالنقض الخص مة أحد يقدم ذلك لم نم بالرغم  -
ن ولقانالصالح  بالنقض تطعنن بأ غيرها د ن لعامة اللنيابة ل لمجاع ارلمشافسح  فقد
 .2نولمخالفة للقانر الآثاالة زالإ هذا 

إذا  " هنأعلى  نصتلتي ائية ازلجاءات ارلإجا ن ن قا نم 530  دةالما هعلي نصتما 
 مجلسأ  محكمة  نم نهائي حكم صد رلعليا المحكمة ا لدى النائب علملى إ لص 

 فلم ذلكمع  ية رالج هاءات رلإجا عدا وقن أ  وللقان لفمخا حكملا هذا نكا قضائي 
                                                           

 ةئيزاالجت اءرالإجاقان ن مكرر  242دة لماا  1
2
لنيل ، مذكرة ئية ازلجاءات ارلإجن اوقانتعديل ل ظلعامة في النيابة ت اختصاصا، اسليمة س وخنت، سليمةش وكاك 
 51،ص51،ص5482-5480،جامعة بجاية ، رلماستدة ااھش
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ع رلمشافسح فقد  هذا ىعل  1"مقررلد الميعاافي  بالنقضم ولخصا نم أحد فيه يطعن
ر لآثاالة زالإا ذه  ،نولقانالصالح  لنقضبا تطعنن بأ يرهاغد ن لعامة اللنيابة ل لمجاا
ئية ازلجاءات ارلإجا ان ن ق نم 1/530  دةلماا هعلي نصتما    ذلك ن ن لمخالفة للقاا

لمحكمة ا نم حكم نهائي صد رلعليا المحكمة ا لدىم لعاا النائب لعلم لصإذا  "  بأنه
، الج هرية اءات رلإجا ق اعدل، أ  اان ن مخالفا للق الحكما ذهن كا قضائي  جلسم  أ
 رلأمض اريعأن  هفلر، رلمقد الميعاافي  قضبالنم ص  لخا حدأ فيه يطعنفلم  ذلكمع  
 2..."لعلياالمحكمة ايضة على ربع
  كلذ قضفي حالة ن أنه المذك رة 530 دةلماا نلثانية مة ارلفقا أحكاملى إ ج عربال 
مما قضى  للتخلصلعليا المحكمة ا نمدر لصاا لحكمبا التمسك للخصم يج زفلا حكم لا
 الحكمر صدإذا  أنه دةلماا نفس نمة رلأخية ارلفقافت ضا أ ، منق ضلا ملحكا به

 .3 المدنية ق ق لحا إلى يمتد أثرهلا  نلك  هعلي المحك م منهد ستفاا بالبطلان
 ممرحلتي التحقيق والحك: المبحث الثاني

تعتبر مرحلتي التحقيق   الحكم من أبرز مراحل الدع ى العم مية في جرائم الإتجار 
 .بالمخدرات   المؤثرات العقلية

بحيث تختص مرحلة التحقيق في البحث   التحري عن الجرائم ،   بإعتبار هته الجرائم 
ة الإتهام   غرف( الفرع الأ ل)قاضي التحقيق : جنايات   يتم التحقيق فيها على درجتين 

 (.الفرع الثاني)
،   ( الفرع الأ ل)أما بالنسبة لمرحلة المحاكمة فيتم من خلالها دراسة إجراءات المحاكمة

 (الفرع الثاني)طرق الإثبات الجنائي
 
 
 

                                                           
 ان ن الإجراءات الجزائيةق 214المادة  1
 قان ن نفسه 214/8المادة  2
 111علي شملال مرجع سابق ،ص  3
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 مرحلة التحقيق القضائي: المطلب الول 
التحقيق القضائي ه  أ ل مرحلة من مراحل الدع ى العم مية ،   ه  مجم عة 

هي , ت التي تت لى القيام بها جهة قضائية مختصة تحت إشراف غرفة الإتهام الإجراءا
 .قاضي التحقيق

تستهدف هته المرحلة التنقيب عن الأدلة بشأن الجريمة في ال قت الملائم ، حتى لا 
 1.تتلاشى تلك الأدلة أ  تش ه

 ئصتتميز هته الجهة القضائية بمجم عة من الخصائص عن غيرها ، أبرز هته الخصا
 .من قان ن الإجراءات الجزائية 88سرية التحقيق طبقا لنص المادة -
من قان ن  845،841،840،840،841، 10الحض رية في التحقيق  فقا للم اد -

 الإجراءات الجزائية
 .قان ن الإجراءات الجزائية 45فقرة  05تد ين التحقيق المادة -

القضائي إلى قاضي التحقيق   على أساس ذلك نتطرق في دراستنا لمرحلة التحقيق 
من خلال بيان إختصاصاته   سلطاته في قضايا الإتجار بالمخدرات   ( الفرع الأ ل)

 (.الفرع الثاني)المؤثرات العقلية، ثم غرفة الإتهام 
 :قاضي التحقيق: الفرع الول

ه  القاضي المكلف على مست ى المحكمة  فقا للتعريف التشريعي فإن قاضي التحقيق 
ائم زما للتحقيق في الجر لا المجرمين،  اتخاذ كل ما يراه  حث  التحري عن الجرائمبالب

 لامنصبه بم جب مرس م رئاسي،  ه   يعين في ، جمع المعل مات لكشف الحقيقة
ينتمي إلى قضاة الحكم فلذلك يج ز رده، بعد تعيينه في ملف القضية من طرف  كيل 

 .الجمه رية
 86 ل بالم اد الأجزائية مهامه بالفصل الثالث من الباب جراءات الالإ قد نظم قان ن 

 ،  ه  مكلف بالبحث  التحري عن الجرائم من قان ن الإجراءات الجزائية 171حتى
 المجرمين، بالتحقيق في كل الجرائم لجمع المعل مات، بسماع  استج اب المتهم 

 1. م اجهته بغيره من المتهمين أ  الشه د، ثم االنتقال للمعاينة
                                                           

الطاهر،محاضرات في مقياس التحري   التحقيق،تخصص القان ن الجنائي،كلية الحق ق   اعل م رحال محمد   1
 .،سكيكدة8122أ ت 54السياسية ،جامعة 
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بناءا على طلب من  كيل الجمه رية أ  شك ى  جرائمالبقاضي التحقيق  يتصل-
 78   87 مصح بة بادعاء مدني ضمن الشر ط المنص ص عليها في المادتين

قان ن الإجراءات الجزائية ،لكن   لطبيعة جرائم الإتجار المخدرات   ما تنط ي عليه 
ص لقاضي التحقيق بناءا على من خط رة فإنه في أغلب القضايا يتم بث الإختصا

بالنسبة   من خلال ما لاحظناه  الطلب الإفتتاحي مقدم من  كيل الجمه رية،
العقلية بإعتبارها من الجرائم الخاصة   الماسة  لجرائم الإتجار بالمخدرات  المؤثرات 

 بأمن الد لة   إقتصادها 
قيق مهامه في جريمة الميدانية التي يباشر فيها قاضي التحلذلك هذه هي الكيفيات 

 .الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية
 :أولا، إختصاصات قاضي التحقيق

 :الإنتقال للمعاينة و التفتيش و ضبط الشياء / 8
المكان الذي  الى يقصد بالإنتقال قيام قاضي التحقيق بالتنقل :الإنتقال للمعاينة / أ

كلما رأى ضر رة لذلك بهدف اثبات زمة اللاجراء المعاينات إ    قعت فيه الجريمة
يمة   ه  إجراء مهم   ضر ري في البحث   التحري في قة بالجر لاالتي لها عالأدلة 

ب ظر ف كل حالة متر ك لتقدير قاضي التحقيق حس  ه  إجراء  ،جرائم المخدرات
قد لا تستدعي القيام بالإنتقال   كل هذا بناءا على أمره   بما ت لاحيث انه هناك حا

 .راه مناسباي
، يخطر قاضي التحقيق  كيل الجمه رية الذي له الحق في مرافقته، كما اللإنتقال قبل 

يستعين دائما بكاتب التحقيق الذي يحرر محضرا عن كل إجراء ا  عمل قام به 
ذا اقتضت الضر رة   قاضي التحقيق،  الإنتقال إلى د ائر  فيتم أيضا  التحقيقا 

،   قبل محكمة التي يباشر فيها  ظيفته للالمجا رة لمحاكم الإختصاص الإقليمي ل
 ة إختصاصهمحكم لدىيه ان يخطر  كيل الجمه رية المعاينات عل المباشرة في إجراء

                                                                                                                                                                             
لمين سية، جامعة محمد جراءات الجزائية، السنة الثانية ليسانس، كلية الحقوق والعلوم السيالإا، محاضرات في قانون فريد روابح 1

 10،ص5481-5484دباغين سطيف،
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نتقل اليها  ان يذكر في المحضر كيل الجمه رية في المحكمة التي سيأيضا     
 1.الجزائيةان ن الإجراءات ق14ة  الماد الإنتقال بنصسباب التي دعته إلى هذا لأا
 :التفتيش و ضبط الشياء/ ب

ان ن الإجراءات ق  11، 15، 18ادة لمشرع أحكام التفتيش في الملقد نظم ا
كن التي يمكن العث ر فيها ماالأث يج ز لقاضي التحقيق في جميع ، حيالجزائية
يت قف ذلك  أند ن ، ا مفيدا في اظهار الحقيقة شياء يك ن كشفهأدلة   الأعلى 

 .يل الجمه ريةعلى طلب  ك
بعد  إلايج ز اللج ء إليه  لايعتبر عمل من أعمال التحقيق    :تفتيش المساكن/ 7

فتح التحقيق بناء على تهم  جهتها النيابة العامة إلى المتهم،  في هذا الصدد نميز 
 .بين تفتيش مسكن المتهم  تفتيش مسكن غير المتهم

 تفتيش مسكن المتهم يجب أنعند قيام قاضي التحقيق ب :تفتيش مسكن المتهم -
قان ن الإجراءات  02   00  المادة 2 الشر ط ال اردة في حاله التلبس لأحكاميد بايتق

 .الجزائية
 :بد من ت افر شرطينلالصحة هذا التفتيش   
عن  خيرالأهذا تعذر أما اذا   ه  شرط أساسي ، : حض ر صاحب المسكن -أ

صهار،  اذا تعذر تعيين الأقارب ا  لأحد اقد يك ن ا، ل عنه يتم تعيين ممث الحض ر
 01،  00،  02المادة  لهما بقاضي التحقيق لا علاقة، سيتم تعيين شاهدين لممث

 .قان ن الإجراءات الجزائية3
تيش قبل الساعة يج ز البدء في إجراءات التف لابحيث  :بالميقات القان ني  -ب

بق ذكرها في التفتيش الذي تق م به  التي س ، الثامنة بعد الساعة لاالخامسة صباحا   
  .الشرطة القضائية في حالة التلبس

إذا كنا بصدد جناية، جاز لقاضي التحقيق إجراء التفتيش خارج الميقات القان ني 
 .جراء لإيق م قاضي التحقيق شخصيا بهذا ابشرط حض ر  كيل الجمه رية  أن 

 

                                                           
 من قان ن الإجراءات الجزائية الجزائري  14المادة   1
 قان ن نفسه 08ة الماد  2
3
 قان ن نفسه 01 00 02المادة  
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جرائم المخدرات  الجريمة مر بلأعندما يتعلق ا:إستثناء على الميقات الزمني 
ية للمعطيات لآلرائم الماسة بأنظمة المعالجة االمنظمة عبر الحد د ال طنية  الج

 .التخريبية رهاب  الجرائمالإ م ال  لأاتبييض  جرائم 
و هذا ما ينطبق على جرائم الإتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية بحيث يتم 

  .التفتيش في كل الوقات
قبل البدء في التفتيش، يتم استدعاء صاحب  :كن غير المتهمتفتيش مس/ ج

يجري التفتيش بحض ر اثنين من  ن كان غائباإف جراء ،لحض ر هذا الإ المسكن
قة لهما لاعلار تعيينهما يجري بحض ر شاهدين صهار،  اذا تعذالأقارب ا  الأ

تثناء المتعلق ،  ينطبق أيضا على هته الحالة الإس ج.ا.ق 02 ةبقاضي التحقيق الماد
 .بالميقات الزمني

شياء  المستندات الأمباشرة للتفتيش، حيث يتم ضبط  ه  نتيجة:  الشياءضبط  /5
ائها   ضعها في  ال ثائق  النق د التي لها عالقة بالجريمة،  يجب على الف ر احص

بحض ر المتهم ا  محاميه كما يتم  لىحراز إلأيج ز فتح هذه ا لاإحراز مخت مة،   
ان ن الإجراءات ق 42فقرة  02 ةشياء المادلأدعاء كل شخص ضبطت لديه هذه ااست

 .الجزائية
لفقرة نظرا لخطورة جريمة الإتجار بالمخدرات فلا تطبق هته الحكام السابقة طبقا ل-

بحيث يخول للجهات القضائية كل  قانون الإجراءات الجزائية 20الخيرة من المادة 
 .ث و التحري الصلاحيات اللازمة في البح

 ندب الخبراء/ ج

من قان ن  820إلى  801 لقد نظم المشرع أحكام ندب خبراء في الم اد من
حيث يج ز لقاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسألة ذات  ،1الإجراءات الجزائية 

طابع فني أ  أن يأمر بندب خبير أما بناء على طلب من النيابة العامة أ  المتهم أ  
 .  من تلقاء نفسهالمدعي المدني ا

                                                           
1
 قان ن الإجراءات الجزائية 820إلى  801انظر المادة  
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ي ما 14 أن يصدر أمرا مسببا في اجل هلخبرة فعليا لب اذا رفض قاضي التحقيق ط
،  اذا ان ن الإجراءات الجزائية ق 45 فقرة 801 المادة طبقا الطلب لامهاريخ استمن ت
رفعه  طراف النزاع جاز لأ جل القان نيالأ لاليفصل قاضي التحقيق في الطلب خ لم

لفصل في ي ما ل  14 مهلة الأخيرعشرة أيام  لهذا  لالباشرة خهام متالإأمام غرفة 
 .رهاطاالطلب تسري من تاريخ اخ

ت الفنية  العلمية  الطبية بحيث الارة أشخاص مختص ن في مختلف المجيت لى الخب
يستطيع ن تقديم رأيهم في كل ما يطلب منهم خاصة فيما يتعلق بالظر ف التي  قعت 

ك ال سائل التي استعملت في ارتكاب الجريمة، يق م الخبير بأداء فيها الجريمة،  كذل
يعده المجلس  الذي يختاره من الجد ل الذي  مهمته تحت رقابة قاضي التحقيق

 1.رأي  كيل الجمه رية لاعهالقضائي بعد استط
 :فحص شخصية المتهم و حالته النفسية/ د

ة القضائية تحقيقا عن يجري قاضي التحقيق بنفسه ا  ب اسطة أحد ضباط الشرط
جتماعية،  هذا التحقيق الإه الشخصية  المادية  العائلية   شخصية المتهم  حالت

ختياري في الجنح  اجباري في الجنايات، كما يج ز لقاضي التحقيق أن يأمر لإا
بإجراء فحص طبي ا  عقليا ا  نفسيا بحسب الحالة من تلقاء نفسه أ  بناء على طلب 

 .المتهم أ  محاميه
 :الإستجواب والمواجهة / ه

ان ن قمن  841إلى  844من ستج اب  الم اجهة في الم اد لإقد نظم المشرع أحكام ا
 .الإجراءات الجزائية

بتدائي حيث يتعين على قاضي التحقيق القيام لإستج اب أهم أعمال التحقيق االإ يعتبر
لابل إحالة المتهم على المحكمة   ق  به شخصيا  ل  مرة  احدة حالة الإكان أمر  ا 

لاستج اب  الم اجهة    الإنابة لإيج ز أن يك ن م ض ع ا لا،  عليه فباطلا كانت  ا 
 .نابة باطلةالإهذه 

                                                           
 ةيئاز جلا تاءار جلإاقان ن  40فقرة  801المادة    1
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ة المنس بة إليه مناقشة المتهم بالتفاصيل في ال قائع   التهم" ستج اب لإ معنى ا
من ثب ت  التحقيق تلقي إجابته عليها حتى يتأكد هذاالقائمة ضده    لأدلة م اجهته با

 .أي إعطاء المتهم فرصة للدفاع عن نفسه "ا  نفي التهمة
 ،  ي جه د ضع المتهم  جها ل جه امام متهم آخر ا  شاه" أما الم اجهة فيقصد بها 

على ما  جه إليه بالتأييد ا  إجابة المتهم  أسئلة للمتهم   تك ن  قاضي التحقيق
لم اجهة بين الشه د إذا تعارضت  تك ن كذلك ا". جابةالإنكار أ  السك ت د ن لإبا

 .أق الهم
 :فيما يلي  ل  المث ل الثانيلأيجب التمييز بين المث ل ا

على  حيث  ضعت أحكام خاصة به  ا جبت نظمته المادة:  للأاستج اب الإ*
 :قاضي التحقيق ما يلي

 .التحقق من ه ية المتهم-
 .إحاطة المتهم علما بال قائع  التهمه المنس بة اليه-
شارة إلى ذلك في الإبأي إقرار مع  لإدلاءمتهم علما بأنه حر في عدم احاط الي-
 .حضرالم
ستعانة بمحامي،  اذا لم يختار محاميا عين له لإلة المتهم علما ان له الحق في اإحا-
 .إذا طلب منه ذلك المتهم هنفس ءضي التحقيق محام من تلقاالقا
 ي قع من طرف كاتب ،   للأتحقيق  المث ل االضبط محضر  يحرر كاتب * 

قيع مع التن يه الى متناع عن الت  لإتحقيق أما المتهم فله الحق في ا قاضي ال  الضبط
 .في المحضرالإمتناع هذا 
شاهد في   ج دلي التحقيق مخالفة أحكام المادة ستعجال، يج ز لقاضلإفي حالة ا*

الحالة يجب  هذه ختفاء  الز ال ففيالإمارات على  شك أا   ةدلأ خطر الم ت أ 
 1.ستعجال في المحضرلإذكر د اعي  أسباب ا

ه  إستج اب في الم ض ع ، بحيث يتم من خلاله مناقشة التهم : ستج اب الثاني الإ*
 المنس بة للمتهم أ  المتهمين بشكل مفصل   م اجهته بالأدلة القائمة ضده،   لا

بحض ر المحامي بعد إلا  يتم هدا الإجراء  لا هسماع أق اليج ز استج اب المتهم   
                                                           

 من قان ن الإجراءات الجزائية 848المادة   1
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قبل ي مين على الأقل ،   يتنازل المتهم صراحة عن حقه هذا استدعائه قان نا ما لم
ي ضع ملف التحقيق تحت تصرف المحامي قبل كل إستج اب بأربعة   عشرين 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .ع عليهلاطللإساعة 

ع بغيره  سما لقد أجاز القان ن ل كيل الجمه رية حض ر استج اب المتهم أ  م اجهته
 1.ستج ابلإسئلة مباشرة أثناء االأ ت جيه  أق الهم

يق  اذا رفض بعد تصريح من قاضي التحق إلاسئلة الأيج ز  ت جيه  لاغير أنه 
 ي قع  تج اب الذي يحرره كاتب التحقيقسالإسئلة محضر لأاقاضي التحقيق تلحق 

 ،شخاص الذين كان ا في حالة م اجهة لأالتحقيق  ا ضيمن طرف كاتب التحقيق  قا
  ين ه على ذلك  قيع على المحضرمتناع عن التلإما بالنسبة للمتهم فله الحق في اا
 ، يهدف على مراجعة2إجراء ج ازي في م اد الجنايات هو :  الإستج اب الإجمالي*

قبل ال قائع   تلخيصها   بيان أق ال المتهم   تصريحاته ،   ما يمكن أن يضيفه 
 هذا ه  إستج ابك الأخير هل لديك ما تضيفه؟  :غلق التحقيق   ينتهي بعبارة 

 :ثانيا ، أوامر قاضي التحقيق 
هناك أ امر تصدر في بداية التحقيق   ا امر تصدر اثناء التحقيق   ا امر تصدر 

 .التحقيق ا  ما تسمى با امر التصرف في التحقيق في نهاية
 :في التحقيق الوامر الصادرة قبل البدئ/ 7
في ضي التحقيق بالدع ى العم مية يتصل قا :ختصاصلإبعدم ا المر 7-7

 يفتتاحالإيق طلب طر  عناغلب قضايا الإتجار بالمخدرات  المؤثرات العقلية 
ضي التحقيق في بل أن يشرع قاق  لجمه رية،المكت ب الذي يقدمه  كيل ا

في التحقيق في  مختص لابد ان يتأكد انه فع لاتدائي لإبإجراءات التحقيق ا
 عليه اذا تبين  3من قان ن الإجراءات  04 طبقا للمادة هالدع ى المعر ضة أمام

 .انه غير مختص فإنه يصدر أمرا بعدم االختصاص
 

                                                           
 ةيئاز جلا تاءراجلإاان ن من ق 840 المادة  1
 قان ن نفسه 841المادة   2
 هسفنان ن ق 04المادة   3
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 :المر بالتخلي عن القضية   7-0
 :اص قاضي التحقيق إمايتحدد اختص  

 بمكان  ق ع الجريمة  -
 بمكان  ج د محل إقامة المتهم  -
 مكان القبض على المتهمب -

 القبضفي مكان   مكان  ق ع الجريمة الأماكن بحيث  قد يحدث أن تختلف هذه  
في هذه الحالة يك ن قاضي التحقيق المت اجد في مكان  ق ع  على المتهم بمكان آخر،

صا، كما يك ن قاضي تحقيق المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الجريمة مخت
لى عن حدهما أن يتخلأيج ز  ،  عليهلتحقيق فيهالكذلك  االقبض على المتهم مختص
 .ان ن الإجراءات الجزائيةق 04المادة  خرالقاضي الآ إجراءات التحقيق لفائدة 

ه قاضي التحقيق عرفه المشرع بأنه الأمر الذي يصدر : لإحضارمر بالا 8-2
 .1إلى الق ة العم مية لإقتياد المتهم   مث له أمامه على الف ر

 الم اد في حضارلإبا األمر إصدار إجراءات المشرع نظم 
 العم مية للق ة التحقيق قاضي يصدره الذي مرالأ ذلك ه  ارحضبالإ مرالأ

 .الف ر على أمامه المتهم لالعتياد
 رفض فإذا  تسليمه المتهم على مرالأ هذا عرض القضائية الشرطة على يتعين 

 بطريق إحضاره الع ن  على ه نفإ الهر ب  حا ل متثالالإ مرأ هذا إليه الم جه
 2.الق ة

 تعذر  اذا التحقيق، قاضي طرف من المتهم استج اب ه  مرالأ هذا من الهدف
التحقيق فإن  كيل الجمه رية يعين  قاضي غياب بسبب الحال في استج ابه
يله طبقا لنص آخر ،   أن يتم إستج اب المتهم في الحال   إلا اخلي سبقاضي 
 كل  يرتب تعسفيا حجزا صبح، أ  ي ان ن الإجراءات الجزائيةقمن  885المادة 
 .قبل من ذكرها سبق التي المسؤ لية أن اع
 

                                                           
 يةائجزالت ءاراجلإاقانون  116 المادة  1
 من قانون العقوبات الجزائري 110المادة   2
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  :المر بالإيداع  7-2
   881ين أحكام المادت في الأمر بالإيداع  اصدار جراءاتإ المشرع نظم لقد

 .من قان ن الإجراءات الجزائية  881
 العقابية المؤسسة مدير الى التحقيق قاضي يصدره الذي الأمر ذلك ه -

  يرخص هدا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم   نقله   حبسه  بإستلام المتهم
 1.إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل

متهم   لا يج ز للقاضي إصدار المذكرة بالإيداع إلا يبلغ قاضي التحقيق هدا الأمر لل
 يصدر   لا،3أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الإستج اب،  يتعين  2بعد إستج ابه

بالحبس ، كما  عليها معاقب جنحة أ  جناية  صف الجريمة إلا  إذا كانت هذا الأمر
 .المؤثرات العقلية ه  الحال بالنسبة للمشتبهين فيهم في قضايا الإتجار بالمخدرات  

 :المر بالقبض 7-0
ب جبه يتم إلقاء القبض الق ة العم مية ملى إ قه  أمر يصدره كل من قاضي التحقي

ساعة  48 تتجا ز لامدة ،  4بهابسه لح ؤسسة العقابيةالم إلى اقتياده  المتهم ،على 
القبض مر بلآالقاضي ا كيل الجمه رية الذي يطلب  لى ج با إ يمهعلى أن يتم تقد

حالة تعذر ذلك يقدم أمام  كيل اجلمه رية الذي يطلب من  تهم  لمستج اب الإ
ذا كان غائبا  طبقا  أطلق سراحه لافمن أي قاض آخر  ا  قاضي التحقيق استج ابه  ا 

قيم لما المتهم لىمر إالأشارة ي جه هذا ،   للإان ن الإجراءات الجزائية ق 858للمادة 
 .رج أيضا اخلزائر أ  باالجب
مسكن  لىالدخ ل إ فيق لحبالقبض لضباط الشرطة القضائية امر الأل يخ    
طبقا  صباحا  قبل الثامنة مساءالخامسة مر لكن بعد الأ جب هذا بم ينطل بالم

 أثناء التحقيقالأ امر الصادرة  ان ن الإجراءات الجزائيةق من 855للمادة 

                                                           
 قان ن الإجراءات الجزائيةمن  111دة الما  1
 قانون نفسه 110المادة   2
 قانون نفسه 111المادة   62الفقرة   3
 قانون نفسه 114المادة   4
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الأمر بتدائي في لإلتحقيق اا قاضي التحقيق أثناء ا امر التي يصدرهلأتتمثل أهم ا
مر الأبال ضع تحت الرقابة القضائية   مر لأبال ضع في الحبس المؤقت   ا

 .فراجلإبا
 :الرقابة القضائية  -7

هي نظام إجرائي بديل عن الحبس المؤقت يفرض بم جبه قاضي التحقيق إلتزاما أ  
خير أن أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة التحقيق أ  المتهم   يجب على هذا الأ

 .يلتزم بها
 :في  قان ن الإجراءات الجزائية 8مكرر  852طبقا للمادة  1تتمثل الإلتزامات  
 .عدم مغادرة الحد د الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذنه  -
 .عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق -
 .من طرف القاضيالمث ل د ريا أمام المصالح   السلطات المعينة  -
تسليم كافة ال ثائق التي قد تسمح بمغادرة التراب ال طني أ  ممارسة مهنة أ   -

 .نشاط يخضع إلى ترخيص
عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة المهنة ا   -

 .بمناسبتها أ  يخشى من ارتكاب جريمة أخرى 
 .ددهم القاضي الإمتناع عن رؤية الأشخاص اللذين يح -
المك ث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق   عدم مغادرتها إلا بإذن هذا  -

 .الأخير
 . عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشر ط في الم اقيت محددة -

 :الحبس المؤقت / 0
يقصد بالحبس المؤقت  ضع المتهم في المؤسسة العقابية ،   الذي يمكن أن 

ق الإبتدائي إلى غاية صد ر حكم نهائي   بات يمتد في كامل مراحل التحقي
 2.ضده

                                                           
 .514،ص5455،دار البيضاء ،الجزائر ، 40 ل الإجراءات الجزائية ،دار بالقيس للنشر ، طأص محمد حزيط  1
 216ص ، هسفنمحمد حزيط،مرجع   2
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ما ه   سلب حرية المتهم لمدة محددة قان نا بعد فتح التحقيق ":ه  الحبس المؤقت
القريبة من دائرة المحكمة التابع لها  إعادة التربية ةعن طريق إيداعه في مؤسس

 "  ع في الحبس المؤقت  مذكرة إيداعقاضي التحقيق بم جب أمر ال ض
 

 : 1مبررات الحبس المؤقت
ال ضع في الحبس المؤقت على ب مرلأيجب على قاضي التحقيق أن يؤسس ا 

 :تيةلآت الالصه من ملف القضية  ذلك في الحامعطيات مستخ
يستطيع تقديم ضمانات كافية للمث ل امام  لا أ م طن مستقر إذا لم يكن للمتهم  -

  .ه جد خطيرهالمنس بة اليقائع قاضي التحقيق ا  كانت ال  
  أدلة  ثارلآإذا كان الحبس المؤقت ه  ال سيلة ال حيدة للحفاظ على الحجج  ا-

بين المتهمين لتفادي ت اطئ  الجريمة أ  لمنع المتهم من الضغط على الشه د أ 
 . الشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة

ة أ  مريجم أ   ضع حد للحيدة لحماية المتهإذا كان الحبس المؤقت ه  ال سيلة ال  -
  .ال قاية من  ق عها مره ثانيه

 .جدي تزامات المترتبة على الرقابة القضائية د ن مبررللإلاذا لم يمتثل المتهم -
 :شروط الحبس المؤقت

 .يك ن الحبس المؤقت بصدد جناية كأصل أن  -
ها  فاة سن ات ، ما عدا الجرائم الناتج عن 41الجنح المعاقب عليها بعق بة تتجا ز  -

 .شخص أ  إخلال بالنظام العام
 عدم كفاية إلتزامات الرقابة القضائية  -
 ضر رة إستج اب المتهم  -
 تسبيب الحبس المؤقت -

                                                           
 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 123المادة   1
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 41تبليغ الأمر بال ضع في الحبس المؤقت ،   التنبيه بحقه في الإستئناف خلال  -
ر مكر  851أيام ، مع الإشارة إلى التبليغ في محضر الإستج اب ، طبقا للمادة 

 .ان ن الإجراءات الجزائيةق 41 45 قرةف
 .إحترام المدد القان نية للحبس المؤقت   كيفيات التمديد -

 
 
 

 :مدد الحبس المؤقت 
 : 1في الجنح/ 7

أشهر ، لكن عندما يتبين  40الأصل أن لا تتجا ز مدة الحبس المؤقت في الجنح  
ق بعد إستطلاع رأي أنه من الضر ري إبقاء المتهم محب سا فإنه يج ز لقاضي التحقي

 كيل الجمه رية المسبب ان يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين 
 .أشهر في كل مرة 40لمدة اربع  45
 : 2في الجنايات/ 0
أشهر   يك ن التمديد في  40المدة اقان نية للحبس المؤقت في الجنايات هي  -

 .أشهر كل مرة 40الجنايات العادية مرتين لمدة 
 54تسا ي أ  تف ق عشرين كانت الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة  ذا إ -

 40مرات كل مرة  41سنة أ  بالسجن المؤبد أ  بالإعدام ، فإنه يج ز التمديد 
 .أشهر

  يتم أيضا في م اد الجنايات تمديد الحبس المؤقت من طرف غرفة الإتهام بطلب  -
ان ن ق 8-852عليها في المادة منص ص من قاضي التحقيق حسب الا ضاع ال

 .الإجراءات الجزائية

                                                           
 قان ن الإجراءات الجزائية 852المادة   1
 قانون نفسه 1-120المادة   2
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بإعتبار جريمة الإتجار بالمخدرات من الجرائم الخاصة   التي   يلاحظ أنه  -
تنط ي على خط رة بالغة خاصة في حال إرتكابها من طرف جماعة إجرامية 
منظمة ،   عليه لا يمكن تص ر إجراء رقابة قضائية على المتهمين ،   عليه 

ضي التحقيق في غالبية الاحيان يأمر مباشرة بإجراء الحبس المؤقت ضد فإن قا
 .المتهمين ، ضمانا لحسن سير العدالة   عدم عرقلة التحقيق القضائي

 :1الإفراج/ 2
ان ن الإجراءات ق 811إلى  850من فراج في الم اد لإالقد نظم المشرع أحكام 

 . المحب س مؤقتاق سراح المتهم لافراج إطلإيقصد با،  الجزائية
 :فراجالإهناك ن عان من 

سبيل المتهم  لاءيك ن قاضي التحقيق ملزما بإخ: بقوة القانون فراج الإ- 2-7
 :ت التاليةالافي الح

 .عدام المبررات القان نية للحبس المؤقت ان -
 . جه للمتابعة بألاندما يصدر قاضي التحقيق أمرا ع -
 .عندما يصدر حكم ببراءة المتهم -
 21 أ  بث قاضي التحقيق في طلب  كيل الجمه رية بعد عدم فصل -

 .ساعة
 .الغاء امر ال ضع في الحبس المؤقت من طرف غرفة االتهام -
 .ساعة 01القبض على المتهم  عدم إستج ابه خلال  -
 :الإفراج الجوازي  2-0

فراج عن المتهم المحب س مؤقتا القان ن لقاضي التحقيق للأمر بالإه  رخصة يقررها 
، بشرط أن يحضر المتهم   كيل الجمه رية ما يراه ،  ذلك بعد استطلاع رأيبحسب 

جراءات التحقيق بمجرد إستدعائه  أن يخطر القاضي المحقق بجميع في جميع إ
 2.تنقلاته 

                                                           
 قان ن الإجراءات الجزائيةمن  120ة الماد  1

 هسفنقان ن  850المادة   2
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ان ن ق 45فقرة  850يج ز أن يتم الإفراج بطلب من  كيل الجمه رية طبقا للمادة  -
 01قاضي التحقيق ان يبث في الطلب خلال في كل  قت  على الإجراءات الجزائية 

ساعة ،  عند إنتهاء المهلة   لم يبث القاضي في الطلب يفرج على المتهم في الحين ، 
  إذا رفض قاضي التحقيق صراحة طلب  كيل الجمه رية فلهذا الاخير حق الإستئناف 

 1.ايام 41في ظرف 
ضي التحقيق ،   عليه يتعين الطلب من المتهم ا  محاميه إلى قا يمكن ايضا تقديم- 

أيام ، كما  42على قاضي التحقيق إرسال الملف إلى النيابة العامة لتبدي طلباتها خلال 
يتم إبلاغ المدعي المدني بالإجراء على حسب طبيعة كل قضية ،   على قاضي 

ايام من إرسال المف للنيابةالعامة ، فإن لم يتم ذلك  41التحقيق البث في الطلب خلال 
 2.على المتهم رفع الطلب مباشرة إلى غرفة الإتهام بعد إطلاع النائب العام عليهف
 :الإفراج بموجب كفالة  2-2

يك ن هذا الأمر متر ك للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق   مشر طا بتقديم كفالة ، 
بحيث يج ز للمتهم الأجنبي المحب س مؤقتا   الذي يقدم ضمانات كافية   يتم تحديد 

مته   يحظر من الإبتعاد عنه إلا بتصريح ،   قبل صد ر قرار في الدع ى بأن لا إقا
 جه للمتابعة ا  الحكم نهائي ، كما يج ز المحقق أ  القضاء أن تمنعه من مغادرة 

  3.التراب ال طني 
  :ثالثا ، أوامر التصرف في التحقيق 

  ي، يرسل الملفبتدائلإاالتحقيق من كل إجراءات التحقيق عندما ينتهي قاضي 
يصدر إثر ذلك  على،   4يامأ 84 مهلة  لالكيل الجمه رية لتقديم طلباته خالى   

من قان ن الإجراءات الجزائية  801المادة   جه للمتابعة لاالقاضي التحقيق اما أمر بأ
 .ق إ ج 802لإحالة المادة  أما أمرا با ،

                                                           
عبد الرحمن خلفي،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ، طبعة ثانية،دار بلقيس ،الجزائر   1

 140،ص2610

 السابق الذكر قان ن الإجراءات الجزائيةقانون  121المادة  3
 قانون نفسه 124المادة   3
 هسفنقان ن  102المادة   4
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 :الأمر بألا  جه للمتابعة / 8
التحقيق تعلن به صرف النظر عن رفع الدع ى أمام  ه  أمر قضائي يصدر بعد

القضاء الحكم ،   ه  أمر قضائي بمجرد صد ره حجيته التي تمنع معا دة التحقيق 
 . 1إلا في حال ظه ر أدلة جديدة قبل سق ط الدع ى 

 :المر بالإحالة / 0
محكمة ، ال قائع تك ن مخالفة أمر بإحالة الدع ى إلى الأن  إذا رأى قاضي التحقيق-

ثم يرسل الملف مع أمر الإحالة إلى  كيل الجمه رية ، يتعين على هدا الأخير أن 
 .يرسله إلى قلم المحكمة 

إذا رأى أن الجريمة تشكل جنحة   كان المتهم محب سا ، فإنه يظل محب سا ،    -
يرسل الملف إلى  كيل الجمه رية   يرسل هذا الأخير الأمر بغير تمهل إلى المحكمة 

 .لمختصة   أن تنعقد الجلسة خلال شهر ا
إذا تبين أن القضية   ال قائع المحقق فيها تشكل جناية ، فإنه يتصرف فيها  -

بإصدار أمر بإرسال ملف الدع ى بمعرفة  كيل الجمه رية إلى النائب العام قصد 
ئية من قان ن الإجراءات الجزا 800إحالة الدع ى إلى غرفة الإتهام   هذا طبقا للمادة 

، كما ه  الحال بالنسبة لجرائم الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية ، بحيث يتم 
 2.التحقيق فيها  ج بيا على درجتين

 
  غرفة الإتهام كجهة تحقيق عليا: الفرع الثاني 

شرف على جهات التحقيق القضائي قيق عليا تراقب   تتحهام جهة لإتغرفة ا برتعت
ما اتصلت مراقبة التحقيق إذا  في لاحياتهاهام صلإتة اارس غرفتمبتدائي ،   لإا

، تشكل في كل مجلس قضائي القان ن  فيص عليها نص  لمبالدع ى بإحدى الطرق ا

                                                           
 60رحال محمد الطاهر،مرجع سابق ، ص  1
بلفروم محمد لمين، محاضرات الإجراءات الجزائية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد البشير   2

 2622-2621الإبراهيمي،برج بوعريريج،
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سن ات بقرار من  41غرفة إتهام  احدة على الأقل   يعين رئيسها   مستشار ها لمدة 
 1 زير العدل

 : تظهر إختصاصات غرفة الإتهام في 
 :ي أو الإحالة المر بالتصد/ 7
 قع فيه قاضي التحقيققد يخطاء   السه  الذي لأهام بتدارك الإتعناه قيام غرفة ام
جميع رة مباش فييها للم ض ع مسلك قاضي التحقيق تصد فيبذلك فهي تسلك   
ناسبة نظر بمهام لإتقيقة   تتصدى غرفة الحإظهار ا فيتفيدها  تيال لإجراءاتا

 لأثرستئناف الإب على تلك الطع ن باترتيق   يع ن ضد أ امر قاضي التحقالط
سائل لمص م ح ل الخم فتق م بفحص ادعاءات الإتهااغرفة  لىالدع ى إ فالناقل مل

صحة هذه ، فإذا تبين لها ستند ن إليها ي تيسباب اللأستئناف  فحص االإ محل
 ع ن فيه   تصدتطلممر الأألغت ا لمزاعم   الدف ع التي يق م عليها التأسيسا

 :مابنفسها للمسألة إ
قيق تحبانتقاء  جه الدع ى أ  بإجراء  حالة الطعن ضد أمر فيحالة كما لإبا -

فراج عنه من طرف لإؤقت بعد المبس الحتهم أ  بإيداعه المفراج عن الإتكميلي أ  با
 811   810كل هذا بعد إستطلاع رأي النيابة العامة طبقا للمادة  قاضي التحقيق
 .ءات الجزائيةمن قان ن الإجرا

ذا العيب، بهش بة لمجراءات الإن اطلاام بنظر الطع ن ببلإتهص غرفة اتختا كم -
هذه الغرفة كما  لىمر إلأرفع ا فيقاضي التحقيق ه  الذي له الصفة علما  أن 

 تهم أ لمخرى للخص مة الأطراف الأمه رية القيام بذات العمل د ن الجل كيل ا يج ز
 ض ع لمصدي ام التهلإتلغرفة ا يج ز  هنا  يةبحسب م ض ع القضالضحية 

 اصلة لم آخرقاض  إلىقاضي التحقيق نفسه أ   لىف إمللجراء الباطل أ  إحالة الإا
 .2إجراءات التحقيق

 :فحص التحقيقات الإبتدائية و إصدار القرارات بشأنها/ 0
 

                                                           
 قان ن الإجراءات الجزائيةمن  110المادة   1

 هسفنقان ن  141المادة   2
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رسال ية يق م بإدلة ح ل  اقعة تشكل جنالأع امجعندما ينتهي قاضي التحقيق من 
 د لتهلج لمجلسالنائب العام با لىمه رية إلجعرفة  كيل امبثبات لإملفها مع أدلة ا

إما  نهاصدار قرار بشألإهام لإتبطلباته على غرفة ا أيام على الأكثر مرف قا 42خلال 
قاء  جه بانت ة أ  بإعادة تكييف ال قائع أ  بتدائيلإنايات الجا محكمةة على حاللإبا

 تتميز ،  ان ن الإجراءات الجزائيةقمن 179 المادة   لجزئياالدع ى الكلي أ  
 .إجراءات تنقيبية نهاكما أ، هام بالسرعة لإتجراءات أمام غرفة الإا
 :جلسات غرفة الإتهام / 2
كل  تهار جلسايحضهام تتشكل من رئيس   مستشارين   لإتأن غرفة ا لىإ لاأ  ير نش

  .ام هلإت  كاتب غرفة امن النائب العام 
 ميهم برسائلمحاطراف   لأجراءات   يبلغ الإيق م النائب العام بتهيئة ملف ا-

ان ن الإجراءات ق  فيقررة لمجال الآم اترام مع احلاستلإشعار باالإمضمنة مع 
 42 ؤقت  لمبس الحا حالات فيساعة  48،   تراعى مهلة  815المادة   الجزائية
 .خرى لأح ال الأا فيأيام 
ص م   لخة مكت بة بطلباته ليطلع عليها االعام بتقدمي مذكر النائب  كما يق م -

 يمدد للجلسة تقدالمحغاية الي م  لى ز للخص م أ  لدفاعهم إيج  ،  محاميهم
أمانة المذكرات لدى ت دع  يطلع ن النيابة عليها ثم مذكرات مكت بة بطلباهتم

 1 يداعلإاالضبط مع ذكر ي م   ساعة  ين  يؤشر عليها أم لإتهام ضبط غرفة ا
ض ر حستشارين   بلمهام   مساعدة الإتجلسة برئاسة رئيس غرفة التنعقد ا -  

قضاة الغرفة فقط د ن  ينت فتك ن سرية بلادا  لمالضبط أما ا ينعض  النيابة   أم
 .الضبط  تنتهي بقرارات  ينإشراك النائب العام أ  أم

حظات شف ية لتدعيم لاطراف أن يقدم ا ملأا يممحاأنه من حق  لىشارة إلإا تجدر
ب   مرافعات النيابة كت  لمقرر لتقريره المستشار الم ة الاة بعد تكت بملم اتهمذكرا

سيما لاص م   لخاستحضار ا اام استثناءهلإتكن لغرفة ايمعن هذا  لاالعامة  فض

                                                           
 قان ن الإجراءات الجزائية  103المادة   1
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 ان ن الإجراءات الجزائيةق 018 المادة م مع حماميهمتهمنهم لتلقي ت ضيحا لمتهمينا
.1 
 :ات غرفة الإتهام بعد الإنتهاء من فحص التحقيقات القضائيةقرار / 0

 بهاكتفاء لإأ  إضافية إليها أ  با قيقات تكميليةتحاء بإضافة س  يتم ذلك  
، قتضاه تقفل التحقيق بمهام تصدر قرارا لإتكانت مكتملة فإن غرفة امتى 

 .ضب طةلمشياء الأرد ا فيكما تفصل 
الصادرة عن قضاة التحقيق إما  امر لأم عن تلك االإتهلف قرارات غرفة اتخت   لا-
إذا رأـت أن ال قائع تشكل جناية كما لها  بتدائيةلإات انايلجكمة امححالة على لإبا

كما ه  الشأن  2الحق أن ترفع الى المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجريمة
كمة محعلى  لاحالةا أ  بالنسبة لجريمة الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية ،

ما لمخالفات ،نح أ  الجا فراج عن لإزئي   بالجبانتفاء  جه الدع ى الكلي أ  ا  ا 
تهم لمحقيق   القضاء من جديد بإيداع اأ  بإلغاء أمر قاضي الت،ب س لمحتهم املا

 .ؤقت على أن يق م النائب العام بتنفيذ القرار لمبس احلرهن ا
زائرية   باسم الشعب لجمه رية الجاسم ا ملتحجة حالة ديبالإيتضمن قرار ا -
ئع بيان ال قا ، ثمضبط   اسم ممثل النيابة العامة ال ينء القضاة   أمسمازائري   ألجا

ينتهي  ،  3عاقبة عليها ملزائية اجل النص ص ا نيم ض ع التهمة    صفها القان  
  مقرر ال ستشارلم  ي قع من ا المحاكمةتهم على جهة لمقتضاه ابقرار يحال بم
حق للصاحب ا المحج زاترد  فيهام لإتكما تفصل غرفة ا،الضبط ين الرئيس   أم

 .من قان ن الإجراءات الجزائية 812 طبقا للمادةفيها 
 فيللطعن بالنقض  بلايك ن قرارها قالا * 
 .قرارات الحبس المؤقت   الرقابة القضائية -
 من النيابة العامة في حالة قرار الغرفة المؤيدة للأمر بالا  جه لمتابعة إلا  -

 .إستئنافها
                                                           

 300خلفي عبد الرحمن ،مرجع سابق،ص  1
 قان ن الإجراءات الجزائية 141المادة   2

 هسفنن قان   140المادة   3
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، الا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدع ى  ناياتلجم اد اأحكام البراءة في -
العم مية ، ا  المحك م عليه   المدعي المدني فيما يتعلق بالحق ق المدنية   رد 

 1الأشياء المضب طة فقط 
 .2 من النيابة العامةالدع ى إلا مر بانتفاء  جهلأ عند تأييدها ل -
 :مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية/ 0

 

، اط الشرطة القضائية  أع اهنم حية مراقبة أعمال ضبلاام صلإتهن ن لغرفة اأعطى القا
إما من تلقاء نفسها لأمر ا فيتنظر  نهاخ ل إليه فإلمأحدهم بالعمل ا لإذا ما أخ بحيث
  تقرر  لاحظةم لهمأن ت جه  لها يج ز   ،ناسبة نظر قضية مطر حة عليهابمأ  

 207 طبقا للمادة صفة الضبطية القضائية  إيقافهم عن العمل مؤقتا أ  تسقط عنهم
 فيزائر العاصمة بالنظر لجهام بالإتص غرفة اتختهذا    ،  ان ن الإجراءات الجزائيةق
ال إليها تح   من العسكري لألبعين ضباط الشرطة القضائية التا لىنس بة إلمت الالاخلإا

ع رأي النائب العام لاس بعد استطلمجلن طرف النائب العام لدى نفس االقضية م
 .3يميا ختص إقللمالعسكري ا

 .مرحلة المحاكمة: المطلب الثاني
    لجراءات الجزائية الجزائري خصص لمحكمة الجنايات تسعة فصلإإن قان ن ا

ص بمحكمة أي مادة على تعريف خالم ينص في  ن  لك ، تتضمن تقريبا منه مئة مادة
ائها عند جراءات التي يجب إتباعها قبل المحاكمة  أثنالإفقط بتبيان  تفياكم الجنايات

 .تهام إلى محكمة الجنايات لتبدأ إجراءات إنشائهالإإحالة الملف من غرفة ا
  طرق الإثبات ( الفرع  الأ ل)  سنتطرق في هذا المطلب إلى إجراءات المحاكمة في 

 (.الفرع الثاني)ي ف
 
 
 

                                                           
 من قانون نفسه 041المادة   1
 من قانون نفسه 040المادة   2
 قانون نفسه 62فقرة  261المادة   3



 

99 
 

 .إجراءات المحاكمة: الفرع الول
بإعتبار جريمة المخدرات  المؤثرات العقلية ذات  صف جنح مشددة   جنايات  عليه 

فإنه يجب على غرفة الإتهام بعد مراقبة إجراءات التحقيق إحالة القضية المعر ضة أمام 
ا الفرع إجراءات المحاكمة محكمة الجنايات الإبتدائية   من خلال ما يلي نبين في هد

 .أمام هاته الجهة القضائية
هي محكمة شعبية ذات  الية عامة، تختص في الجرائم المحكمة الجنائية الإبتدائية  

، بأنها جناية كالسرقة تهامالإمن غرفة الخطيرة التي ت صف المحالة إليها بقرار نهائي 
،   الجرائم الم ص فة بأفعال  يةجرائم الإتجار بالمخدرات  المؤثرات العقلالم ص فة 

سنة كاملة   هذا  فقا 80إرهابية أ  تخريبية المقترفة من قبل البالغين   الذين أعمارهم 
كما تختص بالفصل في الجنح    .ان ن الإجراءات الجزائيةق من 501 501للمادتين 

 .المخالفات المرتبطة بها
حداث،   تلك التي لأكبها امة الجنايات تلك التي يرت  يخرج عن اختصاص محك 

  هي تقضي بقرار نهائي قابل  .يختص بها مجلس أمن الد لة   المحاكم العسكرية
  تعقد محكمة الجنايات جلساتها بمقر المجلس القضائي، غير أنه  .للطعن بالنقض فقط

لا   . ختصاص،  ذلك بقرار من  زير العدللإدائرة ايج ز لها أن تنعقد بمكان آخر من 
 ثة أشهر،   يج ز لرئيس المجلس القضائي تقريرلاد بصفة دائمة   إنما تنعقد كل ثتنعق

مر ذلك،  يحدد تاريخ افتتاح الد رة بأمر من رئيس الأانعقاد د رة إضافية إذا تطلب 
 . ان ن الإجراءات الجزائيةق من 521المجلس القضائي   هذا ما قضت به المادة 

 .حاكمةالقواعد الإجرائية قبل الم: أولا
ختصاصاتها -7  .تشكيلة محكمة الجنايات وا 
 .تشكيلة محكمة الجنايات: أ-

تتشكل محكمة الجنايات الإبتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على 
 .الأقل،رئيسا، من قاضيين مساعدين  أربعة محلفين

لقضائي تتشكل محكمة الجنايات الإستئنافية من قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس ا
 .على الأقل ،رئيسا، من قاضيين مساعدين   أربعة محلفين
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 تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية  محكمة الجنايات الاستئنافية ،عند الفصل في 
 1.الجنايات المتعلقة بالإرهاب   المخدرات  التهريب ، من القضاة فقط

 .من القضاة فقط  في جرائم المخدرات  المؤثرات العقلية تتك ن تشكيلة المحكمة*
 .إختصاصات محكمة الجنايات: ب
  :ختصاص  تتمثل فيللإالمبادئ العامة  
 :ختصاص الشخصيالإ-
ختصاص على عناصر شخصية ت افرت لدى المتهم  قت ارتكاب الجريمة، لإيق م هذا ا 

دأ أنه تحت تأثير سيادة مب لاإ. أ  الطبقة التي ينتمي إليها كالسن أ  الجنس أ  الديانة
القليل منها،  لات معظم هذه العناصر   لم يبقى إشلاالقضاء، تأمام  الأفرادالمسا اة بين 

  هذا ما أدى إلى إنشاء محاكم خاصة كالمحاكم العسكرية، التي تختص بالفصل في 
الذي يختص  الأحداثالجرائم المنس بة للمتهم الذي له صفة العسكرية،   كذلك قضاء 

  .حداث لأين لهم صفة الفصل بالمتهمين الذبا
ختصاص الن عي ه  بال صف القان ني لل اقعة، كما لإيتحدد ا :ختصاص الن عيلإا -

رفعت بها الدع ى   المحكمة المرف عة الدع ى إليها هي التي تحدد بعد ذلك ن ع 
 2.حالة لإبقرار االجريمة،   مدى اختصاصها بها غير مقيدة بال صف ال ارد 

رائم المحالة بم جب قرار غرفة ية للحكم في الجلالها كامل ال  إن محكمة الجنايات  
فهي تفصل في . تهام س اء كانت جناية أ  جنحة أ  حتى المخالفات مرتبط بالجناياتالإ

 ع فه  ختصاصاتها في ذلك  أي دفع يتعلق بهذا الم ضإجميع هذه الجرائم د ن مراعاة 
الجريمة التي حددها المشرع ختصاص  فقا لجسامة لإ  يتحدد هذا ا.غير مقب ل

الجزائري على أساس العق بة المقررة لها، فالجنايات من اختصاص محكمة الجنايات،   
الجنح من اختصاص محكمة الجنح،   المخالفات من اختصاص محكمة المخالفات، 

  . هي بذاتها محكمة الجنح، غير أنها تتشكل من قاض فرد
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 :قليمي أو المحلي لإختصاص الإا -
حالة ه  الذي يحدده لذلك فإن كل الجرائم ال اردة فيه تختص بنظرها المحكمة، لإرار اق

حالة عليها افرغ هذه النقطة لإن اختصاص محاكم أخرى الن قرار احتى ل  كانت م
  يتحدد بم جبه اختصاص المحاكم التي هي من نظام  احد بحسب رقعة  ،نهائيا 
ختصاص الإعند تحديده  بالاعتبارال يأخذ لمشرع المعنية إداريا لكل منها، ألن ا الأرض

أيضا مكان المحكمة  بالاعتباربشخص المتهم، أ  ن ع الجريمة فحسب،   إنما يأخذ 
يج ز الخر ج  لاجغرافيا لكل محكمة  لانظر الدع ى، أن المشرع حدد مجاالتي ستق م ب

  .يج ز مخالفتها  لانه من النظام العام   بذلك فللأ عنه،
قة بين الجريمة أ  المتهم بارتكابها   بين تلك المنطقة، تعطى لامن  ج د عبد لا  

للمحكمة التي تدخل في اختصاصها سلطة الفصل في الدع ى العم مية،   بد نها تك ن 
ق ع الجريمة، ففيها اعتدى فينبغي أن تك ن هذه المنطقة محل   . المحكمة غير مختصة

 لا  قد يك ن المتهم مجه   الأدلةع فيها يسهل جم من العام،   انتهك القان ن،  الأعلى 
 .  يتعذر بالتالي اختيار مكان آخر 

 ختصاص لإات ال اردة على ق اعد استثناءلإا* 
 : ختصاصلإشمول ا -

ان ن قمن 528إن محكمة الجنايات ليس لها أن تقرر عدم اختصاصها حسب المادة 
ة الجنايات أن تقرر عدم ليس لمحكم:"التي تنص على أنهالإجراءات الجزائية 

 مية المحالة إليها،   ل    إنما يتعين عليها أن تفصل في الدع ى العم ".1اختصاصها
،   ذلك ما لم ينص المشرع على غير الاختصاصتختص بها طبقا لق اعد  لاكانت 
التي تختص  حدها بالفصل في الجنح   الجنايات  الأحداث لأقسامكالشأن بالنسبة . ذلك

 .  ل  ساهم معه في الجريمة متهم ن بالغ ن  للحدثة المنس ب
، للاختصاصقرار إحالة الدع ى العم مية إلى محكمة الجنايات مكسب  قيل أن  لذلك  

يلزمها بالفصل فيها إذا لم تكن لا خرى بيانا لأالمحاكم احالة إلى الإبينما يعد قرار 
 .مختصة بها
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 :ختصاصلإامتداد ا- 
سندة إلى المتهم فتضم جنايات، جنح   مخالفات   يعني ذلك أن قد تتعدد الجرائم الم 

  قد يتعدد المتهم ن الذين  ، تصة بالفصل فيها رغم  حدة المتهمتعدد المحاكم المخ
ختصاص الشخصي لإلكن بعضهم يخرج عن ااشترك ا في ارتكاب جريمة  احدة   
لا مام محكمة أخرى إأ ختصاص،   يتعين محاكمتهلإللمحكمة المختصة، طبقا لق اعد ا

الجرائم محكمة  احدة،   لذلك  أن حسن إدارة العدالة، يقتضي أن يت لى الفصل في هذه
تختص بهم طبقا للق اعد  لا المحكمة إلى جرائم أ  متهمين القان ن اختصاص خ لي

 . العامة فتصدر الحكم فيها جميعا
 :ولية ال المسائل و الدفوع  -
تختص المحكمة المطر حة :"ان ن الإجراءات الجزائيةق 114صل نصت عليه المادة لأا

أمامها الدع ى العم مية بالفصل في جميع الدف ع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما 
ن قاضي الدع ى ه  قاضي ذلك تطبيقا لقاعدة أ   1".لم ينص القان ن على غير ذلك

ية إلى أن يفصل في مثل يج ز لتلك المحكمة أن ت قف نظر الدع ى العم م لاالدفع، ف
 .كانت متخلية عن اختصاصها لا  إ هذه المنازعات غير الجزائية من الجهة المختصة،

 .القواعد الإجرائية لسير المحاكمة: ثانيا
من دخ ل أعضاء المحكمة إلى  التي تتم داخل الجلسة ابتداء ءاتالإجراتتمثل في كل 

الدع ى العم مية،   ذلك لك نها المرحلة حل ار أهم م لأن المحاكمة  غاية النطق بالحكم
النهائية   الحاسمة التي تسبق إصدار الحكم الذي يتقرر عليه مصير المتهم، س اء 

ايات بجملة من بإثبات براءته، أ  إدانته،   لهذا فقد خص حاكمة أمام محكمة الجن
 .ءاتراجلإا
 .الإجراءات التكميلية قبل المرافعات -7

   الجلسات قاعة المحترفين القاضيين   الرئيس بدخ ل تنفتح   تالجنايا محكمة تنطلق
 يمين على العامة النيابة ممثل يجلس فيما لهما، الم خصص المكان في الجل س

 ي ساق  .  الجلسة افتتاح عن الرئيس ي علن ثم يسارها على الضبط كاتب   المحكمة،
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 حض ر يك ن    بالقاعة، ضالغر  لهذا الم خصص المكان إلى قيد كل من طليقا المتهم
 على ينادي أن الجلسة كاتب من الرئيس يطلب ذلك بعد  .1اج بي   المتهم محامي
 لقضاةاا   الرئيس يفصل   الغرض، لهذا الم عدّة القائمة في المقيدين المساعدين المحلفين

 الحاضرين المحلفين بين من  ج د تبين إذا   .الحض ر عن المتخلفين المحلفين أمر في
 ي شطب ان ن الإجراءات الجزائيةق من  508ةالماد تتطلبها التي الشر ط يست ف لم من

 أسماء لسحب القرعة ستجري  بأنه المتهم الرئيس يبلغ ثم،  2الكشف من أسماءهم
 41 ردّ  في الحق لمحاميه أ  له أن ي خطره   المحكمة، سيشكل ن  الذين المحلفين
 الاتفاق يتم المتهمين تعدد حالة في   ن،م حلفي دّ ر  حق لها العامة النيابة أما محلفين،

 .ردّهم يتم الذين المحلفين على بينهم
   لهم، الم عدّة الأماكن في للجل س المختارين للمحلفين الدع ى  الرئيس ي  جه ذلك بعد 

 حالة في علانية تك ن  الجلسات   ؛ التشكيلة اكتمال عن ي علن   اليمين بحلف يق م ن 
 في أساسي شرط فإنها حال أي على   العام، النظام من ذلك يمنع ما  ج د عدم
 النطق ثم المناقشة، انتهاء بعد الأسئلة تلا ة عند   المحكمة، تشكيل عند ءاتراالإج

 بسريتها، حكما ت صدر أن للمحكمة فيج ز فعةراالم     المناقشة يخص فيما أما .بالحكم
 تك ن  أن يج ز كما .الآداب   العام النظام على راخط ي شكل ما هناك أن ترأ إذا

 إلى الدخ ل، من الق صر بمنع م خ لا المحكمة رئيس يبقى ذلك مع   علنية، الجلسة
  الجلسات قاعة

 الضمانات من اعتبرها   الجلسات، علنية على نص قد ئري زاالج المشرع كان إذا  
 هذه عاةرا م عدم على ي رتب لم فإنه الدّفاع حق ق  حماية   ءات،راالإج لصحة الأساسية
 أ  الم حاكمة، تراءاإج متابعة تتم إذا ما ت قرر كما البطلان إغفالها   الج هرية الشكلية
 يطلب ءاتهاراإج متابعة تقرر إذا  ل ، للفص مهيأة غير أنها تبين إذا بتأجيلها تأمر
 .الشه د   المدني، الم دعي على ي نادي أن الجلسة كاتب من المحكمة رئيس

                                                           
 الثقافة، دار ،)ئيةزاالج المحاكمات أص ل لقان ن  شرح(ئيةزاالج ءاتالإجرا  لأص   نم ر، سعيد محمد 1
 011ص 5442لأردن، .

2
 من قان ن الإجراءات الجزائية 805المادة  



 

104 
 

 كاتب من الرئيس كذلك يطلب   لهم، الم خصصة القاعة إلى بالانسحاب ي خطرهم هؤلاء
 .فعاتراالم تبدأ ذلك بعد الإحالة،  رارق تلا ة الجلسة

 :فعاتراالم سير-0
 ت عطي إذ ، ان ن الإجراءات الجزائيةق من 140ةالماد بم جب محدد فعاتراالم   ترتيب إنّ 

   فقط، الإدانة عناصر على ي ركز ما عادة ه    أ محاميه، المدني للمدعي الكلمة
 العامة النيابة ممثل د ر يأتي ثم .المدنية الدع ى  في لتقديمها التع يضات بطلب يحتفظ
 لتقديم الأدلة كفاية عدم حالة في حرجه، رغم بم ض عية ال قائع ي حلل أن يجب الذي
 ت عطى ثم .ضميره عليه هي ملي كما التماساته تقديم من يمنعه لا ذلك لكن الإدانة، طلب
   بينهم الكلمة محام هم ي رتب متهمين عدة كان فإذا المتهم، لمحامي الأخيرة الكلمة
 1. ت همة بأخف الم تابع المتهم محامي يبدأ ما عادة
 المتهم استجواب-

 ثم ه يته، من التحقيق بعد المتهم على التهمة  قائع عن ملخص الجلسة رئيس يعرض
 ال سائل   الجريمة، فيها  قعت التي الظر ف   الأ ضاع عن اتهتصريح إلى يستمع

 لآخر، حين من المحكمة لرئيس استج اب التصريح هذا يتخلل .ارتكابها في المستعملة
 المقدمة الإثبات بأدلة مستشهدا ارتكابها إلى أدت التي الأسباب   الد افع، من يتبين كما

 .إليه إسنادها ت ثبت التي الحجج   ضده،
 رئيس ي قاطع أن الدفاع هيئة أ  المحكمة، هيئة من س اء أحد أي بإمكان ليس حيث

 انتهاء عند فإنه ذلك عكس على   .المتهم مع التحقيق   الاستج اب عند المحكمة
 .ا ستج ابه تحقيقه، إجراءات من الرئيس
   الجدّية لةالأسئ من ن ؤ  يشا ما طرح العامة النيابة ممثل أ  الدّفاع لهيئة يج ز للمتهم،
 هيئة أسئلة تمر أن على .الدع ى  فراأط مصالح لحماية أ  الحقيقة، إخبار الم فيدة
 إلى بد ره ي حيلها التي   الجلسة، رئيس على المحكمة قضاة   الم حلف ن    الدّفاع
 إليها، تطرق  أن المحكمة لرئيس سبق التي الأسئلة إعادة تتضمن أن يجب   المتهم،

 المتهم إلى مباشرة السؤال ت جيه العامة النيابة  كيل بإمكان بينما .تهمالم استج اب عند
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 :حيةضال أقوال سماع-
 بها أ قعت التي الكيفية   الزمان   بالمكان بال قائع، المتعلقة بالتصريحات ي دلي حيث

 بعض بطرح لهما يسمح اللذان النيابة، ممثل   المتهم بحض ر هذا يتم   النيابة،
 الأسئلة تقديم سلطة له تبقى الذي المحكمة، رئيس طريق عن بالقضية تعلقةالم الأسئلة

 بادعاءات م دعمة تك ن  ما غالبا.الضحية تصريحات   رفضها، أ  قب لها حيث من
 1.مالمته ضد الجريمة إثبات   الاتهام ت جيه حيث من العامة النيابة

 :ءراالخب تصريح و الشهود شهادة سماع-
 دالشهو  شهادة سماع*
 في الجرمية ال قائع يخص فيما التحقيق،   المتهم تصريحات سماع من الانتهاء بعد

 على بالمناداة الضبط كاتب الجنايات محكمة رئيس يأمر ملابساتها،   ارتكابها ظر ف
 ال قائع ح ل أق الهم لسماع ذلك    احد،  احد الجلسة إلى إحضارهم قصد الشه د،
 العلاقة أ  بةراالق درجة معرفة الرئيس على يتعين   ،المتهمين أ  للمتهم، المنس بة
 يق ل لا أن بالله" فيقسم القان نية، اليمين أداء منه يطلب ثم المتهم،   الشاهد بين التبعية

 الم حاكمة  ضمانات من ضمان بالشه د الاستعانة لأن"حقد أ  خ ف د ن  الحق إلا
 مادية،  قائع على ترد لأنها ئيةزاالج دالم ا في كبيرة قيمة تحتل الشهادة لأن العادلة،
 ذلك بعد   إدانته أ  عليه المدعي ءةراب ح ل قناعته تك ين للقاضي يمكن بفضلها
 عن سمع أ  مارآه حسب المحكمة هيئة أمام بشهادته الإدلاء المحكمة رئيس من يطلب
 كيفية نع   الإسناد، حيث من المتهم   الجريمة بعلاقة علمه حسب   الجريمة،  قائع

   العامة النيابة من كل  يلتزم النتيجة، تحقيق في  سائل من المتهم استعمله  ما  ق عها
 ما ت جيه في الحق لهم كما بشهادته الإدلاء أثناء الشاهد مقاطعة بعدم الدفاع   القضاة
 أق ال على يعقب ا لهم كما 2. ض حا القضية تزيد أن شأنها من التي الأسئلة من ير نه
 يستقبل الذي ه  دائما الرئيس يبقى   أق ال من يتناقض ما فيها من كان إذا هدالشا

 الشاهد على العامة النيابة تطرحها التي الأسئلة أن إلا المتهم إلى يحيلها ثم الأسئلة
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 السلطة فإن يكن  مهما ، فراالأط بقية عن القان ن  استثناها حيث مباشرة فتك ن 
 له كما بعضها، فيحيل الجدية،   اللز م حيث من الأسئلة تقييم تمنحه لرئيس التقديرية

 على الضغ ط من ن عا ي مارس أن الأخير هذا درا أ ما إذا النيابة  كيل انتباه ي لفت أن
 .الم ض ع عن بعيدة أسئلة يطرح أ  الشاهد

 تسمع بل اليمين، لهم ي جه لا بالمتهم علاقة لهم الذين الشه د أنّ  الإشارة تجدر  
 الاستدلال سبيل على همأق ال
 :ءراالخب تصريح  -

 لإعطاء معينة بن اح خاصة علمية، أ  فنية بكفاءة يتمتع بشخص الاستعانة هي فالخبرة
 الاستعانة :مثلا العامة أ  القان نية القاضي معرفة نطاق عن تخرج مسألة في يرأ

 .الخبرة ءراإج لالخ من إليها ت صل ا التي النتيجة على يدل ن  بذلك   الأسلحة، ءرابخب
 : العامة النيابة فعةرام سماع -
   الجنح محكمة أمام د رها عن الجنايات محكمة في العامة النيابة د ر يختلف .

   الجنايات، محكم في تعددها   ءاتار جالإ كثرة بسبب ذلك كبير، اختلاف المخالفات
   المحلفين   للقضاة، الذاتي الاقتناع على مبني لأنه ي سبب لا فيها المحكمة حكم أن

 الدع ى  تحريك مسؤ لية لها خ ل القان ن  لأن جدّا، مهم العامة النيابة د ر ي عتبر
 أن ذلك إلى أضف مكاسبه،   مصالحه عن الدفاع   المجتمع، تمثيل كذا   العم مية
   المتهم إلى التهمة نسب أدلة   الإثبات أدلة تقديم العامة النيابة ممثل حمل القان ن 

  جب لذلك إدانته، تثبت أن إلى بريء المتهم بأن القائلة الدست رية القرينة ذلك في قابلهاي
 إثبات يستطيع لا الذي الضعيف الخصم م قف في   حرج، م ضع في  ضعه تجنب
 الدع ى  سير ءاتجراإ متابعة   القضية، ملف على الجيّد الاطلاع عليه  جب ،  ج ده

 بعد العامة النيابة لممثل الكلمة ت عطى   .صحتها   تالإثبا  سائل ق ة من التأكد  
 من العامة الدع ى  بشأن فعةراالم تك ن    الشه د شهادة سماع بعد   المتهم استج اب

   الأدلة، دعم دائما تحا ل   القان نية،   المعن ية   المادية العامة أركانها ت افر حيث
 المدعي أق ال أ  الشه د، شهادة من اءس   المتهم كاهل ي ثقل أن ي مكن ما كل استغلال
 تدّخل ينتهي   التحقيق، محاضر   بالملف الم ج دة الإثبات أدلة من أ  المدني،
 في   للمتهم، بها الم تابع العق بات   القان ن، لم اد  فقا العق بة حراباقت العامة النيابة
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 ما حسب منهم احد   لكل العق بة تطبيق تطلب  احدة، قضية في المتهمين تعدد حالة
 1.أفعال من إليه نسب
 : أخيرة كلمة في محاميه و المتهم سماع -
 ه    المتدخلين، آخر ه  المتهم يك ن  بأنها ذكرها السالف 403 المادة حددت لقد

 في المتهم حق ضمان في نيته ه  ذلك من المشرع غرض   الأخيرة الكلمة صاحب
 الرئيس من بطلب الآخر تل   احد المتهمين أ  المتهم كلمة تأتي الدّفاع، حق ممارسة
 هذا على  احد كل في جيب لدفاعك؟ تضيف ما لديك هل :التالي السؤال يطرح الذي

 .نفسه في الم حاكمة ءجراإ   فعةراالم تركته الذي التأثير مدى   معرفته، حسب السؤال
 تك ن  كأن ر،لآخ أ  لسبب الأخيرة الكلمة في المتهم لحق المحكمة تجاهل أن نشير  

 أن شأنها من بالجريمة، يق م جعلته التي للمتهم ال حشية الد افع أ  الضحية نتيجة مثلا
 العليا المحكمة عن صدر ما :ذلك مثال   .للنقض عامة بصفة المحكمة رقرا تعرض

 الجنايات محكمة عن راصاد حكما بم جبه نقض حيث 64130 رقم  القضية في
 الكلمة أن إلى يشر لم فيه المطع ن  الحكم أن  حيث" :فيه جاء الشلف قضاء بمجلس
اس مسّ    ج هرية، لقاعدة خرقا يشكل الإغفال هذا أن حيث ،"للمتهم كانت الأخيرة
 .النقض عنه ينجر ذلك فإن الدّفاع بحق ق 

 : فعاتراالم   محضر :2
 ما كل أمانة،   بصدق ينقل حتى الجنائية الم حاكمة في فعاتراالم محضر المشرع أ جد
 المحضر ينقل   يقع لم أنه يعني ذلك فإن معين، جراءإ عن سكت فإن فيها جرى 
 كما الجلسة، رفع إلى المحكمة تشكيل بداية من خط ة، خط ة المحاكمة ءاتار إج

 2.ح لها الم تنازع   العارضة المسائل في المحكمة اتخذتها التي تراراالق يتضمن
 طرف من المحضر على الت قيع يتم   م،بالحك النطق من أيام خلال المحضر يحرر
 .الرئيس   الجلسة كاتب

                                                           
 المعارف، منشأة ،)النقض قضاء ض ء على أمامها الدفاع د ر   لنشاطها سةراد(الجنايات ف دة،محكمة الحكيم عبد 1

 .501 ص ، ط1 مصر،
2
 01ص 01  ص ، مرجع سابقدلاندة،  ي سف 
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 المحكمة، اتجراءبإ خاص محضر على ينص لم ئري زاالج يةزائالج تراءاالإج قان ن  إن
 رتبهم،   القضاة ألقاب   أسماء :خص صا ذلك فعاتراالم   محضر يتضمن أن  جب
 احتياطيين،   أصليين ينالحاضر  المحلفين عدد الضبط، أمين  كذا النيابة، ممثل اسم
 الإعلان المحلفين، طرف من اليمين حلف القضاء، منصة في جلس محلف كل لقب
 المستندات من ه  المحاكمة محضر   الرئيس طرف من رسميا المحكمة تشكيل عن
 أثناء أجرت التي   فيه، المذك رة بال قائع يتعلق فيما التز ير ثب ت حتى بها يعمل التي
 الدع ى، في النهائي بالتحقيق قيامها عند مسمعها   منها، ىرأم على   ةالمحكم انعقاد
 إليه استمع الذي الغير لسان على  ردت   خارجا حصلت  قائع المحضر تضمن فإن
 ال قائع هذه إلى بالنسبة له فليس بنفسها، منها المحكمة تثبت أن غير من الجلسة، في

 .فرادالأ عن الصادرة للتصريح ابه الم عترف الثب تية الق ة إلا الخارجية
 :تلاوة السئلة قبل المداولة-0
 عادية  رقة ليست فهي الجنائية، الدع ى  في أساسية   رسمية  رقة هي الأسئلة  رقة إن

 ك نها من قيمتها تأخذ ، متميزة إثباتية قيمة ذات أنها بل الدع ى، ملف راقأ   ضمن
 أحكام تأسيس عملية في الأساسي جعالمر  عتبرت كما له، م كملا   الحكم من جزء

 أن يجب   .فيه يؤثر   الحكم يصيب عيب من يصيبها ما بحيث الجنايات، محكمة
 الت قيع يستطع لم إن   الأ ل، المحلف   الجلسة رئيس طرف من الأسئلة  رقة ت  قع
 من كل يعرض إحداهما، أ  ت قيعهما إغفال   بعده، الذي المحلف عليها ي  قع عليها
 للنقض عليها المبني الحكم   الأسئلة قة ر 
 :المداولة -0
 :ة المداولة بين القضاة والمحلفين سري-

 به قضت ما هذا   الحكم، هيئة أعضاء جميع المدا لة في يشترك أن ي شترط كما
 تتم أن الجنايات محكمة أن أكدت إذ تها،قرارا إحدى في -الجنائية الغرفة-العليا المحكمة
 على الجمه ر يطلع لا   حرية أكثر القضاة يك ن  حتى تامة، بسريّة بينهم فيما المدا لة
 قضاة من تتك ن  الجنايات محكمة كانت بما   ءالقضا هيبة من ينال مما بينهم الخلاف
  قعت الاحتياطي السؤال أن الثابت  من كانت   محلفين، مساعدين   محترفين
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 في الصادر الحكم فإن المحلفين، ينالمساعد حض ر بغير فيه، المدا لة   المناقشة
 .التشكيل معيبة حكم هيئة من لصد ره باطل الطريقة بهذه العم مية الدع ى 

 المدا لة من لابد بل ،قرارالاست عذر ح ل مميز   مستقل سؤال طرح يكفي فلا بذلك  
 ثبت إذا أما الرئيسي، السؤال على بالإيجاب أجاب ا من المحكمة أعضاء جميع من فيه
 هؤلاء أن   فقط المحترفين القضاة على طرح قد المذك ر، بالعذر المتعلق السؤال نأ

 هيئة من لصد رهم باطل حكمهم كان المحلفين، المساعدين مشاركة بد ن   حدهم تدا ل ا
 .الشكل معيبة
 :التصويت على السئلة الغلبية-
 القاعدة هذه على بناء     الأص ات، بأغلبية الحكم يصدر أن المدا لة صحة شر ط من
 يدل ما فعات،مراال محضر   الأسئلة،  رقة في لا   فيه المطع ن  الحكم في يرد لم إذا

 التي الأج بة إبطال تعيين ء،راالآ بأغلبية الطاعن إدانة قرر ا المحكمة أعضاء أن على
 1.يهاعل بنيالم الحكم نقض ذلك على ترتب   عليهم، المطر حة الأسئلة عن أعط ها

 تتك ن  الاقتناع هذا فإن ضميره عليه ي مليه بما حرية، بكل اقتناعه القاضي يك ن  نأ بعد
 التي الطريقة عن ي حاسب لا   يسأل لا القاضي أن يأ الكاملة،   التامة السيادة له

 أن أي الاقتناع، ذلك ك نت التي الأسباب عن لا   قناعته، تك ين إلى ب اسطتها  صل
   .فقط ضميره لرقابة يخضع إنما   النقض، محكمة قابةلر  يخضع لا القاضي اقتناع
 قبتهمرا النقض لمحكمة ليتسنى حكمه بتسبيب عامة كقاعدة م لزم القاضي أن رغم ذلك
 إن" من قان ن الإجراءات الجزائية 141في المادة  للقان ن  مطابقته   سلامته مدى في

 ..." بها التي الوسائلعن  حسابا يقدموا أن القضاة من يطلب لا القانون 
 "همقناعت تكوين إلى وصلوا قد
    ئيالجزا الشق في الفاصل الحكم:9
 النطق مرحلة   المدا لة، مرحلة: بمرحلتين تمر العم مية الدع ى  في الفصل إن 

 .  بالحكم
 :مرحلة المداولة:أ

                                                           
 0ط  الإشهار،الجزائر،.  النشر   للاتصال ال طنية المؤسسة الجزائية، الم اد في لقضائيا بغدادي،الاجتهاد جيلالي 1
 118ص ،
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 نةالإدا بشأن الجلسة، في تلا تها تمت التي الأسئلة عن الإجابة خلال من المدا لة تتم
 :الآتية الشر ط ت افر من لابد قان نية المدا لة تك ن   لكي .العق بة ثم
 أن فعات،مراال سمع ا   الدع ى  ءاتجراإ جميع باشر ا الذين القضاة على يجب-

 .غيرهم د ن  المدا لة في ي شارك ا
 المدا لة من تتمكن حتى المحكمة، تصرف تحت القضية  ثائق جميع تك ن  أن يجب -
 .شأنها في
 حصلت   أمامها، عرض التي الأدلة على حكمها تبني أن المحكمة على يجب -

 :أمرين ح ل المدا لة تد ر  عليه1 بشأنها المناقشة
 :المتهم إدانة بشأن المداولة -
 سريّة قراأ   في الأص ات تتخذ   الاتهام، ح ل المحلفين   القضاة بين يرأال تبادل يتم

 التهمة ح ل المطر ح الرئيسي السؤال على المحكمة جيبت   بذلك   ،2 "لا" أ  "منع"بكلمة
   دهراإي تم سؤال كل على الإجابة تتم   .السري  عرا بالاقت ذلك يتم   للمتهم، الم ّ جهة
 لم ض ع المتضمنة الأسئلة على "نعم"ب الإجابة حالة في   الأسئلة،  رقة ضمن طرحه
 بإعداده الرئيس يلتزم  الذي مخففة،ال بالظر ف يتعلق سؤال بطرح المحكمة تق م التهمة
 تراراالق جميع تصدر   حدى، على سؤال كل على عرا الاقت يتم  ،  3الإدانة ثب ت عند

 أغلبية تقرر التي أ  البيضاء، التص يت قراأ   المتهم صالح في تعد   بالأغلبية،
 .ب طلانها الأعضاء

 : العقوبة بشأن المداولة7: -أ -
 المتّهم إدانة عدم  المحلف ن  القضاة قرّر أ  عليها، ي عاقب نص إلى الجريمة تستند لم إذا

 حكم ي علن بها التي الجلسة إلى المحكمة أعضاء فيع د الجريمة، ارتكابه ثب ت لعدم
 بشأن المدا لة إلى تنتقل المتهم بإدانة الأسئلة على المحكمة إجابة حالة في   ؛ براءةال

                                                           
 ،،للقضاء العليا المدرسة شهادة لنيل تخرج مذكرة الجنايات، محكمة أمام الأسئلة منية،نظام العزيز عبد 1
 .04 ص ، 5442.5440ةدفع

 ، 5445، ئرزاالج الترب ية، للأشغال ال طني الدي ان ايات،الجن محكمة أمام ءاتراالإج سعد،أص ل العزيز عبد 2
 .00ص

3
  02ص السابق، المرجع منية، العزيز عبد 
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 أما المطلقة، بالأغلبية عليها المصادقة تمت إذا إلا ق بةالع ت طبق لا بالتالي   العق بة،
 يتفق عق بة على الحص ل يتم أن إلى جديد من المدا لة تتكرر فإنه هذا يتحقق لم إذا

 الحكم فيحالة العق بة تنفيذ ب قف الأمر الجنايات لمحكمة يج ز كما .المتدا ل ن  عليها
 هذا  ،  العق بة هذه شدة بسبب بالإجماع إلا بالإعدام الحكم يج ز لا   جنحة، بعق بة

 .من قان ن اللإجراءات الجزائية 141 المادة عليه نصت ما
 تنفيذ بوقف تأمر أن .افله جنحة بعقوبة الحكم الجنايات محكمة أصدرت ما إذا و"

 "العقوبة هذه
 : بالحكم النُّطق:ثانيا
 الحكم بتلا ة يق م لكي جلسة،ال قاعة إلى المحكمة هيئة ترجع المدا لة من الانتهاء عند
 يك ن    الحكم، تلا ة في حاضرين المدا لة في اشترك ا الذين القضاة يك ن  أن يجب  

 :التالية اتراءللإج طبقا بالحكم النطق
 الأسئلة عن أ عطيت التي الإجابات يتل    المتهم الرئيس يستحضر -
 بحيث بالإعفاء أ  ، الأدلة كفاية لعدم براءةبال أ  بالإدانة س اء بالحكم الرئيس ينطق -
 مذنبا المتهم أن
 جلسة في نظرت قد الدع ى  كانت  ل  علنية جلسة في بالحكم النطق يك ن  أن يجب  -
 . ريةس
 الحكم في للطعن أيام 3 مدة له أنّ  الم تّهم الجنايات محكمة رئيس ي نبه أن -

 تاريخ من ي ما 25 أقصاه أجل في الحكم أصل على الجلسة  كاتب الرئيس ي قع
 .ق ضاةال  أقدم على عيينت للرئيس مانع حصل  اذا ٬ صد ره

 : المدني الشق في الفاصل الحكم -1
 بين قان نية بطةرا ي نشئ الضرر هذا فإن للغير، ضرر عنها نتج   ما جريمة  قعت إذا

 مطالبة في بطةراال هذه تتمثل   الضرر، مسبب باعتباره الجريمة  مرتكب المضر ر
 .المدنية الدع ى  هي ذلك في  سيلته   الضرر، بجبر للمتهم مضر رال

 لحقه ممن ت قام التي الدع ى  تلك جزائيةال المحاكم أمام التبعية المدنية بالدع ى  ي قصد
 الذي الضرر عن التع يض بطلب القائمة العم مية للدع ى  بالتبعية جريمة، من ضرر
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  من بشأنها المتبعة تراءاالإج حيث من ميةالعم   الدع ى  المدنية الدع ى  تتبع   لحقه
 .مصيرها حيث

 : ثباتلإ ا طرق : الثاني الفرع 
 ثبات المتن عة الإ ئل سا نم  تقديم كل  سيلةجمع  رق حدد المشرع الجزائري بدقة ط 

 :طرق الإثبات المستنبطة من تصريحات الشخاص: أولا
 :شهادةال-7 

 : ادةشهبال الإدلاء إجراءات - 
 الدع ى  في طرق رسمية عبر شخص من أي الغير من صادرة تصريحات ادةإن الشه 

   ادهبالإش الإثبات إلى ج ءلال نيمك هفإنّ  الجنائي الإثبات بمبدأ لاعم   ، الجنائية
 إذا الخط رةن م ن عا   تكتسي قد ادةهالش نأ إلاّ  ، همأدان   القضاء ن عي  هم   دهالش

 أثناء أخرى  إلى ةلمرحن م تتغير قد دهالشا تصريحات نلأ ز ر ادةهش أ  كاذبة كانت
 1.ضده تارة   همالمت مع تارة فتصبح الدع ى  سير
 كانت س اء اهحصر  لصع بة الإقناع المستندات جمع ق اعد سةدرا ىلع نقتصر فإننا
 .القاضي إقناع في  را  د عبلت ائق ث أ  أشياء
 :الإعتراف -0
 علالف مرتكبن أ بمقتضاه يقر   هسنف همالمت نم صادر تصريحا   يعد ترافالاعن إ

 القاضي أما ترافالاع ىلع هاب يحص التّي  الطريقة ، جزئيا   أ  كميا   إما هإلي المسند
 نتيلال سي ناتيه نبي القان ني المست ى  ىلع التفرقة رهتظ لا   ، الاستج اب  ه الجنائي

 بتدائيالاقيق التح ط ر في إلا )الاستج اب   ادةهالش أي الإثبات ئل سا (
 هبحق  اقعة بثب ت الشخص هب ميق   الإعتراف" : هبأن ترافالاع  ري هالسن الأستاذ يرى   
 ."قان نية آثار يحدث نأ هشأنن م

                                                           
 ندي ا ، الثاني   لالأ  الجزء زائري الج ال ضعي  ن القان في الجنائية الم اد في الإثباتام نظ،  مر ان محمد  1
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 نكشأ هشأن رافالاعتل الق  إلى ئيةزاالج لإجراءات ا ن قان   نم 213 المادة بتهذ  
 ىلع يالالع المحكمة هعرفت   القاضي تقدير لحرية كيتر الإثبات العناصر جميع

 1".القاضي تقدير لحرية ركيت الإثبات عناصر جميعن شأ هشأن بال اقع الإعتراف"هأنّ 
 :الإستجواب -2

 أ  خص مال لليسأ المحكمة أ  القاضي يهإل أجلي تحقيقي تدبير  ه الاستج اب
 الاستج اب نأ ذاه يعني   قان نية، نتائج صلااستخ هدفب القضية  قائع لح  همأحد

 . ثب تي يلدل ىلع لالحص  إلى يرمي
 مةهالت في يةلتفصي مناقشة همالمت مناقشة إجراء قان ني يق م على  الاستج اب  

 بالأدلة هتهم اجيه   إل ةهالم ج
إجراءات  نبي ماهم مركزا  الاستج اب تليح   ه ،يلع دفاعا   نبتعي   ضده القائمة

لك بذ ه  ف ،هإدانت أ  همالمت ءةبرا ارهلإظ الحقيقة كشف  ىلع هب ني ستعا هك نالتحقيق  
 . احد نآ في دفاع   يق إتهامطر 

 :الأشياء أو الوقائع من المستنبطة الإثبات وسائل: ثانيا

 :الإنتقال والمعاينة -7
 نم التي التحقيقات لمباشرة الجريمة  ق ع نمكا إلىيق بالتحق لفالمك الشخصل انتقا  ه

في  يباشر نأ نممك ءإجراك الجريمة  ق ع انمك ىلع ال الانتقهناك  هاب مالقيا نالممك
 يحدث الغالب  في الطريقة بنفس ليس نلك الجنائية الدع ى من مراحل  ةلمرح كل

 الشرطة ضباط يباشر حيث الب ليسية ةلالمرح أثناء الجريمة  ق ع نمكا إلى لالانتقا
القيام  مكانه فبإ التحريات ن عية لحسب بكيفيات دلك  التحرياتها ب يناط التي القضائية
 في مياإلز  طابع يكتسي ه لكن ،غير إلزامي  ن لك الابتدائية التحريات أثناءبلإنتقال 

 ئيةاز لجا ءاتار جلإن اقان   نم 42 المادة في بسلالت بحالات قةلالمتع التحريات إطار
 ،  الآثار البصمات رفع ، يمتصام  ضع ، مكان صف  ( ن تك   قد ةلفمخت  المعاينات

 حالة  في الجريمة مسرح إلىقل التن بضر رة لزميست  )إلخ ... فيةراف ت غ ص ر التقاط
 تجراءاالإ هبالشبن الشأ  ه كما قلالتن ىلع حةراص المشرع ينص مل الأ لي يقالتحق

                                                           
1
 .من قان ن الإجراءات الجزائية 581مادة ال 
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 هلايمكن ققالمح نأ غير" الإجراءات الجزائية ن قان   نم 42 المادة" بسةلالمت الجريمة
 ه   ضر ري  لدلك فالإنتقال الجريمة مسرح إلىنقل لتا ن د    المعاينات بالتحريات مالقيا
 .الأ لييق التحقل مجا فين القان  ليه ع ينصلم 
 
 :الخبرة -0

 خبرة ءاإجر  يست جب ميلع أ  فني طابع ذات مسألة تصادفنا الجريمة في يقالتحق أثناء
 الإستعانة القاضي نمكا في الم ج دة النتيجة إلىصل الت   قصد نالأخصائيي رفط نم

 .الخبراء بمعرفة
 بلط ىلع بناءا خبرة ءجرابإ تأمر نأ قضائية ةهج كل تستطيع القان نية الناحية ن م

ن م 143 المادة هب صرحت ما ذاه   هنفس قاءلت نم أ  رافالأط أحد أ  ، العامة النيابة
 عندمام حكلل سليج أ يق التحق تت لى قضائية ةهج كلل" اهبق لقان ن الإجراءات الجزائية 

 العامة النيابة بلط ىلع بناءا إما خبير بندب تأمر نأ في طابع ذات مسألة اهل عرضت
 ."اهنفس قاءلت أ  مالخص   أ 
 نم 156 إلى 143 الم اد نم الجنائية ئلالمسا في الخبرة ئري االجز  المشرعمن تض  قد
 أي يرتقد مسألة الخبرة مسألة اعتبار ىلع القضاء استقر  قد ئيةزاالجالإجراءات  ن قان  

 .يالالع المحكمة رقابةق نطا نم يخرج ، الخبرة  رفض القاضي تقرير يخضع
 القان نية الناحية نم إذا الفنية ئلالمسا في الخبير حلمحل ي نأ الجنائي قاضيلل نيمكلا

 أ   احدا راخبي نيعين أف مالخص   بلط ىلع بناء أ  اهنفس قاءلت نم محكمةلل نيمك
 .أكثر
 :القرائن -2
 ملتحت لا بينما حتمية ةلص ب ج د  مةلمع أخرى  نم  لةهمج  قائع استنتاج يه نئراالق

 . أخرى  تتأ يلا
 .قضائيةهناك قرائن قان نية  قرائن  نن عان ئراالق  
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 : القانونية ئنراالق-
 ، آليات مالحك في الحقيقة ضاافتر  الهمث   عكسيا إثبات يج ز لا التّي أي القاطعة اهفي 

 العمر نم سنة 13 غليب مل نلم التميز معد قرينة   هفي نالمتضم الشيء لق ة زالحائ أي
 .همالمتبرائة  قرينة ثلم عكسيا إثبات يج ز التي البسيطة قرائنال  

 : القضائيةالقرائن  -
 يريد ما لاستنتاج المحاضر في البسيطة ال قائع نم القاضي اهصليستخ التّي يه 

ق منط مع يتماشى بما نيهالذ التفكير   قمنطال أساليبام باستخد لكذ   هإثبات

 .قلالع   الأشياء
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 :خلاصة الفصل الثاني

نظم المشرع الجزائري إجراءات المتابعة الجزائية لجرائم الإتجار بالمخدرات  المؤثرات 
العقلية ضمن قان ن الإجراءات الجزائية  بين من خلال الم اد التي تضمنها 

القضائية المختصة في البحث  التحري عن الجرائم  المتمثلة  إختصاصات الجهات
في الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة  بما تتمتع به هته الجهة القضائية 
من صلاحيات م سعة ، ذلك نظرا للإعتبار الإتجار بالمخدرات  المؤثرات العقلية من 

 .بين الجرائم الخاصة 
ي مهمة التحقيق الإبتدائي إلى جهة قضائية مختصة على   كذا أناط المشرع الجزائر 

قاضي التحقيق  غرفة الإتهام   مختلف الأ امر   الصلاحيات : مرحلتين  ج بيا 
 .المخ لة لهته الجهة القضائية

أين يخ ل القان ن للقاضي  ،  كآخر مرحلة في الدع ى العم مية هي مرحلة المحاكمة
 ما منحه القان ن من اء التحقيق الإضافي الجزائي سلطات  صلاحيات مثل إجر 

 . سلطة تقديرية في تقدير العق بات  مدى إقناعه الشخصي
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 :خاتمة
في ال قت الحالي تعتبر من أبرز جرائم الإتجار بالمخدرات   المؤثرات العقلية 

ما المشاكل المستعصية التي ت اجهها أغلب الد ل س اء المتقدمة بتأثير مت سط  ، بين
 .الد ل النامية لكن بتأثير كبير 

  يتحدد هذا المعيار بمدى كفاءة الد ل المتقدمة  في ضبط هذا الن ع من الجرائم    
مدى سهر الأجهزة الأمنية للقبض   محاكمة الفاعلين المت رطين في  الإتجار 
فتقر بالمخدرات   المؤثرات العقلية ، عكس الد ل النامية أ  الد ل المتخلفة التي ت
 .إلى إنعدام الأساليب الحديثة   الأجهزة الإلكتر نية لم اكبة التط ر الحاصل 

المشرع الجزائري   من خلال التعديل الأخير لقان ن مكافحة المخدرات   إن 
ففد كرس إجراءات  قائية   علاجية فعالة  5451لسنة  42-51المؤثرات العقلية 

علق بالتدابير العلاجية المخصصة لفئات في م اجهة الآثار السلبية خاصة فيما يت
الشباب   معالجتهم من الإدمان ، بالنسبة لجرائم المخدرات التي تشكل جنحا عادية 
فقد تم أيضا ضبطها على مست ى العقاب المقرر لها   كذا الجانب الإجرائي فيما 

الجزاء  يتعلق بالمتابعة الجزائية للمتهمين   السلطة التقديرية للقضاة بعدم ت قيع
 .عليهم   إتخاذ التدابير العلاجية كبديل لذلك

لكن بالنظر لجرائم الإتجار بالم اد المخدرة   المؤثرات العقلية ذات ال صف جنح 
  58إلى  81في الم اد من  42-51مشددة   جنايات المنص ص عليها في القان ن 

ءا   عقابا   ما لاحظناه أن المشرع الجزائري قد حدد في الشق الم ض عي جزا
مشددا   ذلك بت قيع عق بات السجن المؤقت   السجن المؤبد ،  بهدا فقد  فق 
المشرع في الشق الم ض عي بإنتهاج سياسة ردعية ضد الفاعلين   شركائهم   

 .إعتبارهم عبرة لغيرهم 



 

118 
 

لكن بالنظر للشق الإجرائي فإن السياسة الجنائية المتبعة من خلال القان ن 
فق إلى ذلك الحد المطل ب في ضبط إجراءات  متابعة صارمة   المستحدث لم ت  

خاصة كما ه  الحال  لباقي الجرائم الخاصة كالجريمة الإرهابية   جرائم المعالجة 
الآلية للمعطيات ذلك في الإختصاص الإقليمي كالأقطاب الجزائية المتخصصة،  اما 

ائية العادية ذلك  فقا بالنسبة لجرائم المخدرات فينعقد الإختصاص للجهات القض
 .من قان ن الإجراءات الجزائية الجزائري  151   04  11للمادة 

أيضا   يلاحظ  في إجراءات المحاكمة فقد إعتمد المشرع على طرق   أساليب 
قان ن  585الإثبات الجنائي المعتمدة في الأحكام العامة إنطلاق من المادة 

ة في إثبات كافة الجرائم د ن أي تخصيص  الإجراءات الجزائية   هي الطرق المعتمد
 .فيما يتعلق بجرائم المخدرات بشكل عام   الإتجار بشكل خاص 

  عليه من  جهة نظرنا الشخصية ، فإن المشرع   من خلال القان ن المستحدث -
لم يلبي كامل متطلبات السياسة الجنائية في مسألة الإتجار  5451لسنة  51-42

العقلية في الشق الإجرائي   عليه من خلال نظرتنا  اتبالمخدرات   المؤثر 
 : الم ض عية نقترح جملة من الحل ل المتمثلة في

إلزامية ضبط إجراءات متابعة صارمة   خاصة في قضايا الإتجار بالمخدرات / 7
لجرائم المعالجة كما ه  الحال بالنسبة للجرائم الخاصة مثل الجرائم الغرهابية   ا

 .الآلية للمعطيات

في متابعةالمجرمين   شركاءهم في جرائم  إنشاء اقطاب جزائية مختصة ج بية  /0
 .المخدرات بصفة عامة

ضر رة غسنحداث  سائل علمية اكثر فعالية في المكافحة الميدانية ، طلك بغرض /2
تسهيل مهمة ضباط الشرطة القضائية   الجهات القضائية في مكافحة هطا الن ع 

جراءات متابعة اكثر إحترافية في هذا الن ع من الجرائم نظرا   كذا إ، من الجرائم 
 .لتفاقم هذا الن ع من الإجرام في كامل تراب الجمه رية
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العمل على إستحداث إجراءات المحاكمة الجزائية   ضر رة إستحداث طرق   /2
 . سائل إثبات جنائية معاصرة   تقنية 

دانية بشكل دقيق مستقبلا في جرائم إلزامية إجراء الدراسات   الإحصائيات المي /0
المخدرات من اجل إتمام الق انين   تعديلها بشكل مضب ط لتحقيق متطلبات السياسة 

 .الجنائية

تتضمن المقترحات  42-51ضر رة إستحداث ل احق نظامية مؤقتة للقان ن / 9
 .السابق ذكرها 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

120 
 

 
 

 :قائمة المصادر والمراجع
 قائمة المصادر: أ 

 القرآن الكريم
 الإتفاقيات الدولية

 8108ية ال حيدة للمخدرات لسنة المعدل للاتفاق 8115بمقتضى بر ت ك ل سنة -8
ذي القعدة  عام  55المؤرخ في  08-45المصادق عليها بم جب المرس م الرئاسي رقم 

 5445فبراير سنة  2الم افق  8055
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشر ع بالمخدرات   المؤثرات العقلية -5

 50المؤرخ في  08-12المصادق عليها بم جب المرس م الرئاسي رقم  8111السنة 
 .8112يناير سنة  51الم افق  8082شعبان عام 

 11-811المصادق عليها بم جب المرس م رقم  8118 اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة-1
 ، 8111ديسمبر سنة  1الم افق  8111ذي الحجة عام  50المؤرخ في 

المصادق عليها بم جب المرس م رقم  8108الإتفاقية ال حيدة المتعلقة بالخدرات لسنة -0
 .8101سبتمبر  88المؤرخ في  101-01

 النصوص التشريعية
المتضمن  820-00،المعدل  المتمم للأمر  5450المؤرخ في  40-50قان ن رقم ال-8

  .14رسمية العدد الأخير رقم ، صدر في الجريدة القان ن العق بات
 5451ماي سنة  41الم افق  8000ش ال عام  81المؤرخ في  42-51 القان ن -5

 52الم افق  8052ذي القعدة عام  81مؤرخ في  81-40،المعدل   المتمم للقان ن 
المتعلق بال قاية من المخدرات   المؤثرات العقلية   قمع الإستعمال    5440ديسمبر 

 .  المشر ع بهماالإتجار غير 
المعدل   المتمم للأمر  5458لسنة غشت لسنة   25مؤرخ في  85-88الأمر رقم -1

 .المتضمن قان ن الإجراءات الجزائية 8100ي ني  سنة  41المؤرخ في  820-00رقم 



 

121 
 

 08ع(,ج ر ج ج)،المتضمن ال قاية من الفساد  مكافحته،  48-40القان ن رقم -0
 5440مارس  1،المؤرخة في 

فبراير  40هـ الم افق لـ 8052ذي الحجة عام  51المؤرخ في  42/40قان ن رقم ال-2
المتضمن لقان ن تنظيم السج ن  ا عادة الإدماج الاجتماعي للمحب سين، ج  5442سنة 

 .5442،الصادر ة بتاريخ فبراير سنة  85ر، عدد 
 :القرارات القضائية -
 .، مجلة  54-41-5480 بتاريخ 0913552 رقم ملف العليا المحكمة اجتهاد-8

 384 ص ، 02 عدد 2014 لسنة العليا المحكمة
 :قائمة المراجع -ب
 :الكتب-8 
أحسن ب سقيعة ،التحقيق القضائي ، الطبعة الثانية ، الدي ان ال طني لأشغال الترب ية -8

 212 ، ص5440، الجزائر ،
 ثالثة، طبعة ،)نةمقار  ارسة د (الجزائية الإجراءات قان ن  في الشافعي،البطلان أحمد -5

 10.ص ، ص60 الجزائر، ه مة، دار
 الثاني، الجزء الجزائري، التشريع في الجزائية الإجراءات الشلقاني،مبادئ ش قي أحمد -1

 .115  118،ص 111 الجزائر، الجامعية، المطب عات دي ان
 .5441العق بات في الق انين الخاصة ، دار الهدى ، الجزائر، نبيل صقر، أحمد لع ر، 
بلعليات إبراهيم، أركان الجريمة   طرق إثباتها في قان ن العق بات الجزائري، دار  -0

،دار (أركان الجريمة ، أهمية الإثبات الجنائي،طرق الإثبات الجنائية)الخلد نية، الجزائر، 
 .01 ،ص 5441الخلد نية للنشر   الت زيع ،الجزائر،

دار اله مة للطباعة  النشر   الت زيع، شيخ الحسين، مبادئ القان ن الجزائي العام، بن-2
 74 .،  11ص  ، 5442الجزائر، 

ب سقيعة أحسن، ال جيز في القان ن الجزائي العام، دار ه مة، الطبعة الثامنة، -0
 .10،ص  5441الجزائر، 
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المجلد الأ ل في المتابعة ٬الم س عة في الإجراءات الجزائية٬جر ه عمي  -1
 185ص٬ن.ب.القضائية،د

   للاتصال ال طنية المؤسسة الجزائية، الم اد في القضائي بغدادي،الاجتهاد جيلالي -1
 118ص ، 0ط  الإشهار،الجزائر، رالنش
حماس هديات ، محاضرات في القان ن الجنائي العام، مطب عة م جهة للسنة الثانية  -1

 . حق ق ، جامعة أب  بكر بلقايد ، تلمسان كلية الحق ق   العل م السياسية
،ص  5480عبد الرحمن ،القان ن الجنائي العام ،دار بلقيس للنشر،الجزائر، خلفي -84

580 
سلطان عبد القادر الشا ي،محمد عبد الله ال ريكات ، المبادئ العامة في قان ن  -88

 111،ص 5441،دار الثقافة للنشر   الت زيع ،الأردن 8العق بات، ط
كة مطبعة الأديب بالبغدادية صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات دراسة مقارنة، شر  -85

 . 582، ص 8110العر اق، -،بغداد 8المحد دة، ط
 ض ء على أمامها الدفاع د ر   لنشاطها دراسة(الجنايات ف دة،محكمة الحكيم عبد -81

 .501 ص ، ط1 مصر، المعارف، ، منشأة)النقض قضاء
ال اقعة القسم الخاص، الجرائم )عبد الرحمن ت فيق أحمد، شرح قان ن العق بات، -80

 811.،ص  5485، دار الثقافة للنشر  الت زيع، عمان، (على الأم ال
عبد الرحمن خلفي،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري   المقارن ، طبعة  -82

 810،ص5480ثانية،دار بلقيس ،الجزائر 
 ال طني الدي ان الجنايات، محكمة أمام الإجراءات سعد،أص ل العزيز عبد -80

 .00ص ، 5445الجزائر،  ترب ية،ال للأشغال
نظرية الجزاء الجنائي،دار  قان ن العق بات الجزائري القسم العام ، عبد القادر عد ، -81

 . 818،ص5484ه مة للطباعة   النشر ،الجزائر،
 .، شرح قان ن الإجراءات الجزائية الجزائري، دار ه مة، الجزائر ٬عبد الله أ هايبية  -81
-5448الجزائر، -ان ن العق بات، كلية الحق ق، بن عكن ن عبد الله أ هايبية، ق -81

 .812،ص 5445
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علي شملال ، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدع ى العم مية،  -54
 .01-08ص  5440الجزائر، , دار ه مة, دراسة مقارنة

، نظرية الجريمة، (القسم العام)جي، شرح قان ن العق بات علي عبد القادر القه  -58
 ،ل 5441ص،  366،365 .الحلبي الحق قية، بير ت، منش رات 

 طباعة  ل مة له دار ٬ ليةلأاإثناء التحريات  هفي هضمانات المشتب٬ي أحمد ز غا -55
 .888-844ن، ص.س.د٬الجزائر٬النشر   الت زيع 

فريد ر ابح ، محاضرات في القان ن الجنائي العام ، طلبة السنة الثانية لسانس  -51
 5481 -5481، سطيف ، كلية الحق ق  العل م السياسية ،  جامعة محمد لمين دباغين

 .884ص 
،دار 8ط ( دراسة مقارنة)كامل سعيد ،شرح الأحكام العامة في قان ن العق بات   -50

 .512،ص5441الثقافة للنشر الت زيع،الأردن
، 8ط, القاهرة, قان ن العق بات القسم العام دار الفكر العربي, مام ن سلامة -52

 .588، ص8115
المسؤ لية الجنائية ، دار  –الجريمة  – الرزاقي ، القسم العام الأحكام العامة محمد -50

 .542ص  8111الكتاب الجديد المتحدة ، الطبعة الثانية 
،دار البيضاء  40محمد حزيط، أص ل الإجراءات الجزائية ،دار بالقيس للنشر ، ط -51

 .514،ص5455،الجزائر ،
 المحاكمات أص ل لقان ن  شرح(الجزائية الإجراءات  أص ل نم ر، سعيد محمد -51

 .011ص 5442لأردن،ا  الثقافة، دار ،)الجزائية
 الجزء الجزائري  ال ضعي القان ن  في الجنائية الم اد في مر ان ، نظام الإثبات محمد -51

 .108 104  ص ، : 1999 طبعة ، الجامعية المطب عات دي ان ، الثاني   الأ ل
ية في القان ن المقارن، الجزء ي الم اد الجنائمحم د محم د مصطفى ،اإلثبات ف -14
 .1،ص8111 ل، جامعة القاهرة  الكتاب الجامعي، الطبعة األ لى، الأ
 ر لية، أحكامها   نص صها،مكتبة دامصطفى صخري،الإتفاقيات القضائية الد-18

 .211ص 212،ص8111،الأردن،8،ط الثقافة
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ريع الجزائري، المؤسسة ال طنية م الي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التش -15
 .001.ن، ص. س.للكتاب، د

نبية صالح ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،مكتبة دار الثقافة للنشر   الت زيع  -11
 .20،ص5440،الأردن،

نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري ، دار الهدى للطباعة  النشر -10
 .50، د ط، ص  5440 الت زيع ، 

بدون , الد ليةوالاتفاقيات  ء الق انين في ضالمخدرات جريمة , مروكن الدينصر  -12
 .41ص  5441,الجزائر , الت زيع والنشر وللطباعة دار هومة , طبعة
هن ني نصر الدين، الضبطية القضائية في القان ن الجزائري ، دار ه مة للطباعة  -10

 .21ص 5441،٬ النشر  الت زيع، الجزائر، 
، النيابة العامة، (دراسة مقارنة تحليلية)الشر ع في الجريمة ياسر عفيف المده ن،  -11

 .80ص ،5485السلطة الفلسطينية، فلسطين، 
ي سف دالندة ،ال جيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار ه مة، الجزائر، الطبعة  -11

 .0،ص5440الثانية،
 

 المجلات و المداخلات -0
 :المجلات.7
 
لمكافحة المخدرات  المؤثرات العقلية في التشريع السياسة العقابية ''كاشر كريمة،  - 8

 1،عدد  24الجزائري، مجلة دراسات  أبحاث، جامعة م ل د معمري، تيزي  ز ، مجلد 
 .041،ص  4545،ج يلية 

 المعالجة،  أساليبقع اولا , الجريمة في المدينة الجزائرية ،ب طغانفة ليلى رش سليا -5
 .  41ص,5481, 48العدد ,  الإنسانية  لإجتماعيةا موللعل يرلفكا زلتميا مجلة

 .28ص ، 02 العدد ، 2014 لسنة العليا المحكمة مجلة-1
أسبابه   طرق , الع د للجريمة في المجتمع الجزائري ’ مهدا ي محمد صالح -0

 .15ص,45,5481العدد,مجلة الر افد,العلاج
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 :المداخلات.0
 مخصص للآليات القان نيةفي الملتقى ال مداخلة ،محمد الطاهر رحال, بير براحليةز -8

ماي  1، جامعة  بعن ان الآليات القان نية لمكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري 
 .، قالمة  8102

عيسى القاسمي ،مداخلة بعن ان التعا ن الد لي القان ني في مجال مكافحة  -5
 المخدرات ،الند ة العلمية ح ل التعا ن الد لي،جامعة نايف العربية للعل م

 55-54الأمنية،بالتعا ن مع  زارة الداخلية   الجماعات المحلية بالجزائر،الجزائر في 
 .1ص 0ص . 5442ج ان
 :المذكرات-2
 :المذكرات  
ابتسام سيد عبد القادر ، غانية ستحي ، التحريض على الجريمة ، مذكرة ماستر في  -8

 .بج 5480/5481ص  18 .الحق ق ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، 
ي جبابلي ، التحريض على الجريمة في قان ن العق بات الجزائري ، مذكرة تهان -5

ماستر في الحق ق ، قان ن جنائي  عل م جنائية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم الب اقي 
 .51ص  5481/5454

شهادة كرة لنيل مذ, الجزائرفي السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات , جيماوي فوزي -1
للسنة , الجزائرجامعة , كلية الحق ق , ان ن الجنائي   العل م الجنائيةالقفرع , الماجستير
 .880ص 5481-5485الجامعية 

ل لنيرة كذم، 15-02  ن لقانالعامة في النيابة ت اصلاحياد، لسعيد اناتي محمز -0
 .81، ص 5480 ان ج 45، قلة  ق  رلحقاكلية ر لماستدة ااھش
 شهادة لنيل تخرج مذكرة الجنايات، محكمة أمام الأسئلة نظام منية، العزيز عبد-2

 .04 ص ، 5442.5440دفعة للقضاء،، العليا المدرسة
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ن وقانتعديل ل ظلعامة في النيابة ت اختصاصا، اسليمة س وخنت، سليمةش وكاك -0
-5480،جامعة بجاية ، رلماستدة ااھلنيل ش، مذكرة ئية ازلجاءات ارلإجا

 .51،ص51،ص5482
يض على الجريمة في قان ن العق بات الجزائري ، ملكي سمية ، قادري أميرة ، التحر  -1

مذكرة شهادة ماستر أكاديمي ،تخصص قان ن جنائي ، جامعة محمد ب ضياف ،المسيلة 
 .58ص  5481/5454

نسيمة بطيحي، أثر الإثبات الجنائي بال سائل التقنية الحقيقة على حق ق النسان،  -1
-5484بن عكن ن، -لية الحق ق رسالة لنيل شهادة الماجستير في القان ن الجنائي، ك

 .21ص 5488
 اضح سعاد، جريمة تهريب المخدارت مدكرة نيل شهادة الماستر ، كلية الحق ق  -1

 .81 العل م السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس،مستغانم ، ص 
ياسمينة ظريف، اآلليات القان نية لمكافحة جريمة المخدارت على ض ء القان ن  - 84

 لية، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في الحق ق، تخصص ال طني للم اثيق الد
قان ن جنائي لألعمال، كلية الحق ق  العل م السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم 

 .00،ص 5481/5481الب اقي، 
 :المحاضرات

الحق ق   العل م السياسية بلفر م محمد لمين، محاضرات الإجراءات الجزائية ،كلية  -8
 5455-5458 البشير الإبراهيمي،برج ب عريريج،محمد ،جامعة

حماس هديات ، محاضرات في القان ن الجنائي العام، مطب عة م جهة للسنة الثانية  -5
 . حق ق ، جامعة أب  بكر بلقايد ، تلمسان كلية الحق ق   العل م السياسية

لحق ق  كمية ا٬محاضرات في قان ن اإلجراءات الجزائية، جامعة الجزائر  ٬خ ري عمر-1
 5441ص 44-45.الجزائر، ٬بن عكن ن 

رحال محمد الطاهر،محاضرات في مقياس التحري   التحقيق،تخصص القان ن  -0
 .،سكيكدة8122أ ت 54الجنائي،كلية الحق ق   اعل م السياسية ،جامعة 

ر ابح فريد، محاضرات في قان ن الإجراءات الجزائية، السنة الثانية ليسانس، كلية  -2
 10،ص5481-5484السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف، الحق ق  العل م
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فريد ر ابح ، محاضرات في القان ن الجنائي العام ، طلبة السنة الثانية لسانس  -0
 5481 -5481جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف ، كلية الحق ق  العل م السياسية ، 

 .884ص 
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 :فهرس المحتويات 

 المقدمة
القواعد الموضوعية لجرائم الإتجار بالمخدرات والمؤثرات : الفصل الأول 

 24ص .......................... .............................العقلية

 أركان جرائم  الإتجار بالمخدرات و المؤثرات: المبحث الأول
 22ص..................................................العقلية

 الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لجرائم الركن الشرعي: المطلب الول
      22ص..................... ...................................

في التشريع  لجرائم الإتجار بالمخدراتالقانوني  النموذج :الول الفرع 
 20ص................................................الجزائري 

تجريم الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الإتفاقيات : الفرع الثاني 
 21ص........................ .........................الدولية

الإتجار بالمخدرات والمؤثرات  الركن المادي لجرائم: مطلب الثانيال
 72ص.................................................العقلية

 77ص......بالمخدرات والمؤثرات العقليةالإتجار  ور جرائمص: الفرع الول
الإتجار بالمخدرات والمؤثرات  الشروع والمساهمة في جرائم: لثانيالفرع ا
     71ص.....................................................العقلية
تجار بالمخدرات و المؤثرات الإ  الركن المعنوي لجرائم: لب الثالث المط

 09ص................................20-02 العقلية في القانون 
القصد الجنائي لإرتكاب جريمة المخدرات و المؤثرات العقلية : الفرع الول 
 01ص..................................................بصفة فردية
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 22ص....ر جماعة إجرامية منظمة في إطا إرتكاب الجرائم: الفرع الثاني 
العقوبات المقررة لجرائم المخدرات والمؤثرات : المبحث الثاني

 27ص...........................................العقلية
المقررة في جرائم الإتجار بالمخدرات  أنواع العقوبات:المطلب الول 

 27ص................................................والمؤثرات العقلية 
 20ص.......للشخص الطبيعي والمعنوي صلية الالعقوبات : ولال الفرع 

 22ص.................................العقوبات التكميلية: الفرع الثاني
 21ص........سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبات: المطلب الثاني
 22ص............................ظروف التخفيف والتشديد :الفرع الول

 20 ص.......العود في جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية: الفرع الثاني 
 22ص.......................................الفترة المنية: الفرع الثالث
الجانب الإجرائي لجرائم الإتجار بالمخدرات و المؤثرات : الفصل الثاني

  21ص...........................................................العقلية
البحث والتحري عن جرائم المخدرات والمؤثرات : المبحث الول

 21ص...........................................................العقلية
 21ص.................................الضبطية القضائية: المطلب الول
 21ص.......................صاصات الضبطية القضائيةإخت: الفرع الول
  00ص..............................تحري الخاصةأساليب ال: الفرع الثاني

 01ص ...................................العامةالنيابة : المطلب الثاني 
الإختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية في جرائم الإتجار : الفرع الول 

 92ص............. .....................ت العقليةمخدرات و المؤثرابال
الإختصاص الوطني الإستثنائي لوكيل الجمهورية في جرائم : الفرع الثاني 

 90ص.........................................................المخدرات
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المخدرات و صلاحيات وكيل الجمهورية في قضايا الإتجار ب: الفرع الثالث 
 92ص ................................................المؤثرات العقلية 
 11ص........................لتحقيق والحكممرحلتي ا: المبحث الثاني
 11ص.......................مرحلة التحقيق القضائي: المطلب الول 

 11ص...................................قاضي التحقيق: الفرع الول
 12ص.................غرفة الإتهام كجهة تحقيق عليا: الفرع الثاني 
 11ص...............................مرحلة المحاكمة: المطلب الثاني
 11ص................................إجراءات المحاكمة: الفرع الول

 777ص..................................ثباتلإ ا طرق : الثاني الفرع 
 779ص.......................................................خاتمة
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